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 الاهداء

 لى اساتذتي في مركز البحوث والدراسات الاستراتیجیةا

 مت منهم بأن الحیاة استراتیجیا ودراسات لا انفعالات وتعقیدات،الذین تعلّ 

 الجیش اللبناني التي شكّلت تحولاًّ في حیاتي،الى مؤسسة 

الى مدیر عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة الاستاذ ناصیف سقلاوي، الذي 
 فتح الباب واسعاً في وجهي لتحصیل العلم ایماناً منه بالقدرة والكفاءة.

  اهدي هذا البحث
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 مقدمة

انهیار  كلّ الأزمنة؛ وقد كانت العامل الأساسي في ظاهرة قدیمة عرفتها البشریة على مرّ  هو إن الفساد

هذه  ؛وحدیثاً  وسقوط أغلب الحضارات والإمبراطوریات وانظمة الحكم، ومحرّك الثورات والانتفاضات قدیماً 

كما ان الاهتمام بها ازداد بشكل ملحوظ ؛ ماً مع تطوّر المجتمعات البشریةالظاهرة قد ازدادت تشعّباً وتضخّ 

العالم العربي أو ما یسمى "بالربیع العربي" إتخذت من  عرفهافي الآونة الأخیرة؛ ولعلّ الثورات التي 

 مكافحة الفساد شعاراً لها.

، حیث وجودها لا یقتصر على مجتمع الجغرافیةوالفساد ظاهرة لا تعترف بالحدود الزمنیة ولا بالحدود 

دولة دون أخرى، فالفساد متفشٍ في الدول المتقدمة كما في الدول النامیة، وان كان استشراؤه في هذه ما أو 

 .الأخیرة أكثر خطورة وتأثیره ابعد مدى

ومعلوم ان الفساد الإداري هو أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه یصیب الإدارة بالشلل ویجعلها 

وبة منها؛ وهو على هذا النحو، مشكلة تتسّم بالخطورة، نظراً للآثار غیر قادرة على النهوض بالمهام المطل

السلبیة الضارة الهدامة المترتبة علیه؛ فهو وباء ینخر كیان المجتمع، ویقوّض قیّمه الأخلاقیة، ویعیق 

 .برامج التنمیة؛ كما یخلّ بمبادئ العدالة والنزاهة والمساواة بین ابنائه

اهرة متعددة الجوانب، بالنظر لتعدّد صوره وحالاته واشكاله؛ فهو یتجاوز كما ان الفساد الإداري هو ظ

حدود الدولة الواحدة، ویشكّل ظاهرة دولیة معولمة، حیث لم یعد من الممكن التعامل معها من خلال 

الإجراءات الوطنیة فقط، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، الذي كان من انعكاساته 

تطوّر وسائل وأسالیب ارتكاب الفساد الإداري؛ الذي ادى الى اتخاذ اشكال جدیدة ومتطوّرة یصعب السلبیة 

 .التعرف علیها أحیاناً 

كما تفنن مرتكبوه في كیفیة زیادة ثرواتهم بصورة غیر مشروعة؛ ولم تعد الوظیفة العامة لدیهم أداة 

ا لتحقیق أغراضهم الشخصیة ومصالحهم لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت سلعة یتاجرون بها ویستثمرونه

 .الخاصة، اضافةً الى مصالح أقاربهم وأصدقائهم
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وبالنظر للاعتبارات السابقة، فقد حظي موضوع مكافحة الفساد الإداري باهتمام كبیر على جمیع 

الإصلاح المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، فلا تكاد تخلو برامج الحكومات المختلفة من التركیز على 

الإداري، بغیة مكافحة الفساد والحدّ منه؛ فهو من أهم القضایا والمشكلات التي أجمعت تقاریر الخبراء 

 .على ضرورة معالجته في الدول النامیة، إذا ما أرید للتنمیة أن تتحقق في هذه الدول

ل الباحثین في مختلف هذا وقد شهد موضوع الفساد اهتماماً متزایداً وخصوصاً في الآونة الأخیرة من قب

العلوم، وخاصةً العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وذلك لما لهذه الظاهرة من انعكاسات وتداعیات سلبیة تطال 

جمیع المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، بفعل تعدد أسباب الفساد واختلاف حدّتها بین مجتمع 

نها والقیم السائدة فیها والنظم والعادات والتقالید التي وآخر ومن دولة إلى أخرى، تبعاً لطبیعة كل م

 .تحكمها، والعوامل السیاسیة والفكریة المتأثرة بها، بالإضافة إلى كفاءة الجهاز الإداري العام فیها

 مرحلة بین تختلف ةعد أشكالاً  وأخذت اللبناني؛ الكیان نشوء مع الفساد ظاهرة تفشتاما في لبنان، فقد 

سیاسیة  الأولى فرضیتین تظهر حادة سیاسیة انقسامات منها واجتماعیة، سیاسیة أزمات فظهرتوأخرى؛ 

والمذهبي؛ والثانیة مالیة بحتة  الطائفي المنطق وتعزز السیاسیة الزعامات علیها تعتمد الزبائنیة، تدعم

 تهدف الى تحقیق مكاسب مادیة، توطئة لتوظیفها في مجالات اخرى.

في لبنان، یكاد یصیب جمیع مجالات الحیاة العامة والخاصة؛ ویصل الى اعلى  وبالطبع ان الفساد

درجاته في المجالات التي تعني وتهتم بالأموال والخدمات العامة، كصفقات الاشغال واللوازم والخدمات 

ة التي تجریها الادارات والمؤسسات العامة والبلدیات، بالإضافة الى مجالات الضرائب والرسوم الجمركی

 والعقاریة، وقطاعات الكهرباء والمیاه والنفط والغاز والاتصالات والصحة والبیئة والنفایات.

إن مواجهة الفساد الإداري والحدّ منه؛ لا تتّم من خلال الشعارات والدعایات الإعلامیة، بل إن الأمر 

یحتاج إلى العدید من الإجراءات الشاملة والمتعدّدة؛ والتي تعتمد على دراسات وأبحاث تشخّص المشكلة 

هو أول خطوات العلاج، ذلك لأن  أولاً بشكل متكامل؛ ثم تقترح الحلول المناسبة ثانیاً، لأن تشخیص الداء

مواجهة ف ؛الذي قد ینعكس سلباً على مكافحتهضبط مفهوم الفساد الإداري هو مسألة شائكة وصعبة، الأمر 

 تكون أقلّ صعوبة عندما تتضح معالم الظاهرة التي یراد مكافحتها. الفساد الاداري
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فإن التدابیر والآلیات العادیة لمكافحة الجریمة، أضحت الیوم غیر كافیة لمكافحة الفساد  ،وبهذا

الإداري، لأنه یختلف عن الجرائم التقلیدیة كما رأینا؛ ومن ثم فلا بد من استراتیجیات مدروسة بدقة 

الى ان الدول  وموضوعیة، تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب هذه المشكلة؛ وتشیر الوقائع الاستقصائیة،

المتقدمة كانت سباقة مقارنة مع الدول النامیة في مكافحة الفساد الإداري، ذلك من خلال التركیز على 

 .علاج مسبباته تطبیقاً لمبدأ الوقایة خیر من العلاج

فإن وجود استراتیجیة متكاملة لمواجهة الفساد الإداري أصبحت ضرورة حتمیة، وذلك بهدف  ،ولهذا

 .فساد الإداري ومكافحته؛ علماً بأن القضاء التام علیه، قد یكون مطلباً مستحیل التحقیقالحدّ من ال

والواقع ان المشرع اعطى اهمیة كبیرة لمكافحة الفساد الاداري في سیاسته التشریعیة الجنائیة والاداریة؛ 

هزة الرقابة، كما استحدث عدّة هیئات متخصصة في هذا المجال؛ كما قام بتفعیل دور الكثیر من اج

الثقة في مؤسسات الدولة، والمساعدة على حسن  خّ وضظاهرة ومقاومة تمدّدها وتضخمها، لمحاصرة هذه ال

استعمال الموارد العمومیة، ودعم تدابیر الحكم الرشید، وتعزیز الشفافیة والمساءلة. وهذا ما دفعه الى 

صادر في  33افحة الفساد (قانون رقم الاجازة للحكومة بالانضمام الى اتفاقیة الامم المتحدة لمك

 )، الأمر الذي یسمح بصیاغة نظریة قانونیة متكاملة في هذا الشأن.16/10/2008
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 :الموضوعأهمیة 

من نطلاقاً  ،"الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في لبنان"من خلال  یمكن النظر إلى أهمیة موضوع

 .عملي تطبیقيالثاني و  ،نظري علمي الاول جانبین:

 الأهمیة العلمیة (النظریة) .1

تأتي أهمیة هذا الموضوع العلمیة، في كونه یهدف إلى تحلیل وتشخیص ظاهرة الفساد الإداري، من 

خلال التعرّف على ماهیته ومظاهره وأسبابه وآثاره، ذلك لأن تشخیص المشكلة هي أول مرحلة من مراحل 

تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآلیات القانونیة  لكونها ة الأساسیةكما تبرز أهمیة الدراس ؛المكافحة

باقي القوانین الأخرى ذات الصلة  وكماالتي رصدها قانون العقوبات اللبناني لمكافحة الفساد الإداري، 

الرقابیة خصوصاً المتعلّقة بالوظیفة العمومیة والصفقات العمومیة؛ ولا ننسى ایضاً الدور الفاعل للهیئات 

 في الحدّ من الفساد.

 ( التطبیقیة) الأهمیة العملیة .2

تتمثّل الاهمیة العملیة لهذه الدراسة بالنظر لخطورة ظاهرة الفساد الاداري وتأثیراتها السلبیة على جمیع 

المیادین والمجالات، بحیث اصبح الفساد الاداري من اهم المعوقات امام الاصلاح الاداري والتنمیة 

من  مزیداً  يستدعیء اهمیة خاصة لهذه الظاهرة، مما واقامة الحكم الرشید، الامر الذي یتطلب ایلاالشاملة 

 الدراسة والبحث. 

 :أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى تحقیق عدّة أهداف یمكن حصرها فیما یلي

 .التشخیص الدقیق لظاهرة الفساد الإداري .1

 على وجه الخصوص. الحكومیة المتخذة لمكافحة الفساد الإدارياستعراض وتقییم التدابیر التشریعیة  .2

؛ لتفتیش المركزي ودیوان المحاسبةالوقوف على دور الهیئات الرقابیة في مكافحة الفساد الإداري (دور ا .3

 .والهیئة العلیا للتأدیب)
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 .فساد الاداريتحدید المعوقات والعقبات التي تقف حائلاً دون نجاح الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة ال .4

الوقوف على الوسائل والطرق التي یمكن من خلالها تلافي الصعوبات التي تعترض مكافحة الفساد  .5

 الاداري في لبنان.

 .إشكالیة الدارسة

حول: ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة التي رصدها المشرع  اشكالیة الدراسة انطلاقاً مما سبق، تتمحور

انه بالرغم من وجود بعض القوانین التي تحدد الجرائم  ،ومعلوم الإداري والحد منه؟اجهة الفساد اللبناني لمو 

، ووجود هیئات رقابیة مختصة ترعى شؤون الوظیفة العامة، وتسهر بالواجبات الوظیفیةالمصنفة اخلالاً 

ر المخلین على حسن تطبیق القوانین والانظمة المرعیة الاجراء، وتتخذ التدابیر المسلكیة الآیلة الى زج

إلا أن المشكلة تبقى قائمة؛ فهناك فجوة كبیرة بین النظري والتطبیق؛ فلا تزال ، بأعباء واجباتهم الوظیفیة

على غرار منظمة الشفافیة  ،وسائل الإعلام المختلفة والهیئات الدولیة المتخصصة في مكافحة الفساد

الترتیب في هذا المجال؛ هذا بالإضافة إلى الدولیة تعتبر لبنان من أكثر الدول فساداً، وتضعه في ذیل 

التقاریر والتوصیات التي تصدر عن الهیئات القضائیة والتأدیبیة والتي تشیر بوضوح الى تزاید قضایا 

   .الفساد الإداري في لبنان

 :منهج الدراسة

وتحقیقاً للأهداف المتوخّاة، فقد رأینا انه من الأنسب في هذه  ،نظراً لطبیعة الإشكالیة المطروحة

 .ان نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي بشكل اساسي، والمنهج المقارن والتاریخي بصورة ثانویة ،الدراسة

من اجل انه من المناسب الاستعانة بهذا المنهج في هذا الموضوع؛  أرى المنهج الوصفي التحلیلي: .1

وكذلك تحلیل السیاسة الجنائیة لمواجهة  ؛وبیان أسبابها وآثارها المختلفة الفساد الإداري ظاهرةتحلیل 

من خلال استعراض قانون الاثراء غیر المشروع، والقوانین الأخرى ذات  ،الفساد الإداري في هذا الشأن

اري، وكذلك ننس دراسة الآلیات الإداریة لمكافحة الفساد الإد لنكما . الصلة بالدراسة والتحلیل

وقد اعتمدنا في هذا المجال على ما  .المؤسسات والأجهزة المعنیة بالمكافحة بالتحلیل الدقیق والعمیق

وكذلك  ؛میة المتخصصة حول الفساد الإداريهو موجود في الكتب والمنشورات الدوریة والبحوث العل
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ذات الصلة بمسألة  على فحص وتحلیل مختلف التشریعات الوطنیة والدولیة في بعض الأحیان،

 مكافحة الفساد وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ان استعانتنا بهذین المنهجین هي عارضة ولیست أساسیة؛ فكلما تطلبت  المنهج التاریخي والمقارن: .2

نما اة و حكم أن دراستنا لم تكن مقارنالدراسة ذلك كنا نلجأ إلیهما؛ وإن كان استعمالنا لها استثنائیاً، ب

كانت خاصة بالتشریع اللبناني فقط، غیر أن ذلك لم یمنع من الأخذ به كلما تطلب الأمر ذلك للمقارنة 

التشریع اللبناني واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للوقوف على مواطن القوة والضعف في  بین 

 التشریع الوطني.

 :حدود الدراسة

 :الثلاثة التالیةتتمحور الدراسة حول الحدود 

تتمثل الحدود الموضوعیة لهذه الدراسة في تحدید الآلیات القانونیة التي رصدها  الحدود الموضوعیة: .1

 المشرع اللبناني لمواجهة الفساد الإداري وتقییمها والوقوف على مدى فعالیتها.

ساد الإداري في لبنان، تنحصر هذه الدارسة في تحدید السیاسة التشریعیة لمكافحة الفالحدود المكانیة:  .2

وذلك من خلال دراسة الأجهزة المتخصصة في مواجهة الفساد الإداري، وكذلك أجهزة الرقابة الأخرى 

ولا ننسى كذلك  التي نص علیها المشرع اللبناني، وأخصّ بالذكر التفتیش المركزي ودیوان المحاسبة،

 .الدور الفاعل للهیئات القضائیة الجزائیة والإداریة

تولي هذه الدراسة أهمیة خاصة بالبحث وتتبع الآلیات القانونیة التي استحدثها المشرع  ود الزمنیة:الحد .3

اللبناني لمواجهة الفساد والحد منه، وذلك بعد المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

2008.  
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 :  خطة البحث

 .خاتمةمقدمة و تقسیم البحث الى فصلین مع  ارتأیت

وقـد قسـم الـى  یعرض الاطار النظـري للفسـاد الاداري ومـدى انتشـاره فـي الادارة اللبنانیـة، :الفصل الأول -

 مبحثین: 

بحیــث تتنــاول الفقــرة الاولــى منــه تعریــف الفســاد وهــو مــدخل نظــري الــى الفســاد،  ،ولالامبحــث ال  -

 وانواعه، اما الفقرة الثانیة فتتناول ماهیة الفساد الاداري.

، نتطرق الى الفساد الاداري في لبنان، ومدى فعالیـة النظـام الرقـابي فـي مكافحتـه ،ثانيالمبحث ال  -

الضــوء علــى اســباب الفســاد فــي لبنــان وآثــاره علــى مختلــف المســتویات فــي الفقــرة الاولــى  اذ نســلط

 ان.الفقرة الثانیة، مدى فعالیة النظام الرقابي والقضائي في مكافحة الفساد في لبنفي منه، وتتناول 

 

الاطـر القانونیـة لتفعیـل دور الهیئـات الرقابیـة الاداریـة والقضـائیة،  خصص للحدیث عن الفصل الثاني: -

 وقد قسم هذا الفصل الى مبحثین: هدف احراز تقدم في مكافحة الفساد،ب

ـــانوني اللبنـــاني ،ولالامبحـــث ال  - ـــل النظـــام الق ـــزام بتطبیـــق الفقـــرة الأولـــى  بحیـــث تتنـــاول ،تفعی الالت

تحــدیث القــوانین مــن خــلال الثانیــة، فتتنــاول  امــا الفقــرة ین كمــدخل لمكافحــة الفســاد الاداري؛القــوان

 تفعیل دور السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في مكافحة الفساد المستشري في الدولة.

اولـى فقـرة ینقسـم بـدوره الـى  دور الرقابة القضائیة والاداریـة والمالیـةبعنوان تفعیل  ،المبحث الثاني  -

تتنــاول تفعیــل دور القضــاء فــي مكافحــة الفســاد مــن خــلال تفعیــل دور المجلــس الاعلــى لمحاكمــة 

رة الثانیــة فقــد قــامــا الف ؛القضــاء العــدلي والاداري دور الرؤســاء والــوزراء، فضــلاً عــن اهمیــة تفعیــل

بیـة الاجراءات الواجب اتخاذهـا مـن اجـل تفعیـل دور الاجهـزة الرقاو التدابیر  خصصت للحدیث عن

  اجل مكافحة الفساد. منوادارة المناقصات 
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 الأول الفصل

 ومدى انتشاره في الادارة اللبنانیةالفساد الاداري 

الى  والتطرّق المرور الإداري من دون الفساد لمكافحة القانونیة الآلیات في والبحث الخوض یمكن لا

ببیان ماهیة الفساد  مروراً  ،وانواعه الفساد من تعریف انطلاقاً  الخطیرة، الظاهرة لهذه الإطار النظري

وصولاً الى الاضاءة على اسباب الفساد الاداري في لبنان وآثاره، ومدى فعالیة النظام الرقابي في  الاداري،

 مكافحته.

 : فقرتین، في مبحث اول یشمل  المدخل النظري الى الفسادسنناقش في هذا الفصل 

 .وانواعهتعریف الفساد : الفقرة الاولى

 تعریف الفساد.: أولا -

 انواع الفساد.: ثانیاً  -

 .ماهیة الفساد الاداري: الفقرة الثانیة

 مفهوم الفساد الاداري واسبابه.: أولا -

 اشكال الفساد الاداري. ثانیاً: -

، في المبحث الثاني الفساد الاداري في لبنان، ومدى فعالیة النظام الرقابي في مكافحةكما سیتم مناقشة 

 .فقرتینالذي سینقسم بدوره الى 

    .في لبنان وآثاره على مختلف المستویات اسباب الفساد: ىالاول الفقرة

 اسباب الفساد الاداري في لبنان.: أولا -

 آثار الفساد الاداري على مختلف المجالات.: ثانیاً  -

 لبنان.مدى فعالیة النظام الرقابي والقضائي في مكافحة الفساد في : الفقرة الثانیة

 مهام الاجهزة الرقابیة في لبنان.: أولا -

 القوانین الرادعة للفساد. :ثانیاً  -
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 لفساد الى امدخل نظري  :الأول المبحث

 اللبناني المشرع رصدها التي الإداري الفساد لمكافحة القانونیة الآلیات في والبحث الخوض یمكن لا

مروراً  ،وأنواعه الفساد تعریف من بدایة الخطیرة، الظاهرة لهذه المفاهیمي الإطار إلى والتطرق المرور دون

 على للقضاء إستراتیجیة اعتماد لان هذاالحلول لمعالجة هذه الآفة،  لإیجاد بدقة اسباب الفساد تحدیدب

 عوامل لجمیع المناسبة الحلول إیجاد على الجهود تركیز من ،بالنجاح تكلل لكي لها بد لا الإداري الفساد

 البلدان في وانتشاره الإداري الفساد تفشي إلى المؤدیة الأسباب وتختلف ،استثناء دون الفساد وأسباب

 ،كبیر حد إلى متشابهة الإداري الفساد ممارسة طرق أن رغم المتقدمة، الدول في عنها لبنان ومنها النامیة

: قائلاً  الحالي عصرنا یحلل وكأنه میلادي 14 القرن في خلدون ابن العلامة المجال هذا في كتب وقدیماً 

 إلى الحاكمة الجماعة أفراد لجأ وقد الحاكمة، الجماعة أفراد بین المترفة بالحیاة الولع هو الفساد أسباب إن"

 1".الترف یتطلبها التي النفقات لتغطیة الفاسدة الممارسات

 والقانونیة والاقتصادیة الإداریة العوامل من معقدة شبكة إلى الإداري للفساد الأساسیة الأسباب وترجع

 بحیث وأبعاده، عناصره تتداخل واحد مركب في معا العوامل هذه توحد والتي ،والسیاسیة والاجتماعیة

 .العملیة الناحیة من واضحا تمییزا بینها التمییز یصعب

 الفاسدین اوتتعدد اشكال الفساد وصوره وهي غیر قاصرة على الرشوة التي یتقاضاها بعض الموظفین 

 تمتد لتشمل كل صورة من شأنها هدرالعمولة التي یحصل علیها المسؤولین عن الصفقات العامة، وانما 

 المال العام وحرمان المواطنین من الحصول على حقوقهم .

 القطاع العام بصورةالمستشریة في  اشكالهسنتناول في هذا القسم مفهوم الفساد واسبابه، كما سنبین 

 خاصة.

 .181 ، ص2006  رة،ھالقا القرآن، مكتبة ،خلدون ابن مقدمة خلدون، بن محمد بن الرحمان عبد  1
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 وانواعه الفساد تعریف :الأول الفقرة

 تعریف الفساد أولاً: 

 وفي على اختلاف اختصاصاتهم، الفقهاء مؤلفات وفي ،العربیة اللغة معاجم كثیراً في الفساد كلمة تتردد
 من أنه ،ناارتأی لذا أخرى؛ أحیاناً  وتتباعد أحیاناً  تتقارب مدلولاتها أن غیر الكریم؛ القرآن نصوص آیات

 .للفساد والاصطلاحي اللغوي المعنى باستعراض الدراسة، لهذه التمهید المناسب

 التعریفات الفقهیة للفساد  - أ

 أو القانون، علم فقهاء في سواءً أكانوا ساقها الفقهاء على اختلاف مشاربهم، التي الفساد تعریفات تتعدّد
 :یلي لما وفقاً  الاجتماع، أو علم الإداریة، العلوم

 قانونیة زاویة من الفساد تعریف .1

 التعریفات من الكبیر العدد خلال من برزت خاصة، أهمیّة وأولوه الفساد، بظاهرة القانون علم فقهاءاهتم 
وسلوك وظیفي  تصرف "بأنه  الفساد، یعرّف الذي التعریف ولعل ابرزها، المجال؛ هذا في رصدت التي

لمصلحة  النظام على والخروج الحرام، والكسب الانحراف هدفه الإصلاح، خلاف فاسد سيء،
 .2شخصیة"

لتحقیق  وسلطة ونفوذ هیبة من تتمتّع به ما بكّل العامة الوظیفة استعمال بأنه: "نیة عُرّف الفساد كما
 ".3الرسمیة والتعلیمات للقوانین مناف وبشكل مالیة، غیر أو مالیة منافع شخصیة،

 إداریة زاویة من الفساد تعریف .2

الى انحراف ذلك  تؤدي الحكومي، والتي الإداري الجهاز داخل تتم التي یُعرّف الفساد، بأنه "النشاطات
أكان  وسواءً  مستمرة، أم عابرة بصفة ذلك سواءً أكان خاصة، أهداف لصالح الرسمي هدفه عن الجهاز
  4منتظم". جماعي بأسلوب أم فردي بأسلوب

 في العاملین نظر وجهة من الفساد جرائم من للحد المتخذة الامنیة الإجراءات واقععبد الكریم بن سعد ابراهیم الخثران،   2
 العلوم قسم نایف العربیة للعلوم الامنیة، ماجستیر، جامعة رسالة، العربیة السعودیة المملكة في أجهزة مكافحة الرشوة

 .21، ص2003الریاض،  ،الشرطیة
 المرجع نفسه  3
 ،مجلة المفتش العام ،العراق في والمالي الإداري الفساد لمكافحة العامة الاستراتیجیة، الشدیديمحمود  نوري مرتضى  4

 .150ص  ،2010السنة الاولى، العدد/صفر، ایار 
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عن  ینحرف العام الذي الفساء، بأنه "سلوك الموظف (Huntington) كما یعرّف صموئیل هنتجتون
 .5خاصة" وغایات أهداف لتحقیق علیها، المتفق المعاییر

على  الخروج مجرد أنه على الفساد الى  ننظر أن یجب لا أنه المجال، هذا في بدرالدین إكرام ویرى
 ویسمح فاسداً، یكون أن یمكن نفسه القانوني النظام هذا لأن المجتمع، في السائدة القانونیة القواعد

ومعلوم،  فاسدة؛ تكون قد والتي المسیطرة الطبقة ابتكار من هي القواعد هذه لأن بممارسات تقنّن الفساد،
وانه من الممكن حصول  بالركب؛ على الالتحاق الأخرى تغري باقي المؤسسات قد الفاسدة المؤسسةان 

 القضائیة السلطة كأعضاء النظام، داخل مختلفة مؤسسات الفاسدة والتي تنتمي الى العناصر بین تحالفات
 6.النظامي أو المؤسسي الى  نشوء الفساد ما یؤدي وهو والتنفیذیة، والتشریعیة

 اجتماعیة زاویة من الفساد تعریف .3

 مجموع على عامة بصورة للدلالة ویستخدمونه ؛اجتماعیة ظاهرة ان الفساد الاجتماع یعتبر علماء
 .العامة المصلحة حساب على شخصیة منافع تحقیق بهدف والعرف، للقانون الأعمال المخالفة

تنظم  التي والقواعد المعاییر على ینحرف الذي بأنه: "السلوك الفساد حجازي یعرّف الإطار، هذا وفي
أو  مستحق، غیر جماعي أو شخصي نفع على للحصول جماعي دور أداء أو عامة، وظیفة ممارسة

 7".للآخرین ذلك تسهیل أو للواجبات، السلیم الأداء بمعاییر الالتزام التهاون في

الاجتماعیة  العلوم موسوعة في ورد الذي هو للفساد تعریف أصدق شاورت؛ أن مودى جورج ویرى
 8خاصة". أرباح لتحقیق العام النفوذ استخدام سوء هو الأمریكیة؛ "الفساد

 ولكنه السیاسیین، أو الوطنیین المحلیین للمسؤولین الرشاوى أنواع جمیع على بوضوح بذلك ویشتمل
 9.الخاص القطاع داخل تحدث التي یستبعد الرشاوى

5 Gopal J. Yadav, “Corruption in developing countries: causes and solutions”, global 
blues and sustainable development: the emerging challengers for bureaucracy, technology 
and governance, international political science association, university of south Florida, 
September 2005,p.01. 

 140.ص ، 2000 القاهرة، للنشر، العربیة مصر ،مصر في الاقتصادیة والجرائم الفساد أنور، أحمد  6
 . 22ص سابق، مرجع الخثران، ابراهیم سعد بن الكریم عبد   7

8 Parwez Farsan, " Administrative Corruption in India", corruption and Governance in 
south asia, south asia institute, university of Heidelberg, 2007, p 3 

 162، ص2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، الادارة بالشفافیةسامي الطوخي،   9
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 نورد بعضها ؛في تعریف الفساد كثیراً  تتباین لا الدولیة، والهیئات المنظمات اعتمدتها التي التعریفاتاما 

 :یلي فیما

 للفساد الدولي البنك تعریف .1

 الوظیفة العامة، استعمال إساءة هو الآتي:" الفساد التعریف آخرها للفساد؛ تعریفات عدة الدولي البنك وضع

 عادة: یحدث فالفساد ؛10خاصة مكاسب لتحقیق

 عامة. مناقصة عقد وإجراءات لتسهیل رشوة، ابتزاز أو طلب أو بقبول موظف یقوم عندما -

من سیاسات أو  للاستفادة رشوة بتقدیم خاصة، أعمال أو الشركات وسطاء أو وكلاء یعرض عندما -

 .النافذة القوانین إطار خارج أرباح وتحقیق منافسین، على للتغلب عامة، إجراءات

 سرقة أو الأقارب تعیینعن طریق  الرشوة، الى اللجوء دون العامة الوظیفة استغلال یحصلعندما  -

 11مباشرة. الدولة أموال

 للفساد المتحدة الأمم منظمة تعریف .2

 تمثل أداء بأعمال القیام بأنه:" الفساد 2003 لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة مشروععرف 

 سعیاً  أو لمزیة توقعاً  الإغفال، أفعال ذلك في بما سلطة أو لموقع استغلال إساءة أو للواجب، سلیم غیر

 مزیة قبول إثر أو مباشر؛ غیر أو مباشر بشكل تطلب أو تعرض أو بها یوعد ة،مزی على للحصول

  12آخر". شخص لصالح أو ذاته للشخص سواء مباشر، غیر أو مباشر ممنوحة بشكل

10 Sam vaknin , "Crime and corruption", united press international, Skopje, Macedonia, 
2003, p.18 

مر القیادة الابداعیة دراسة مقدمة الى مؤت ،لماليداري والإد الفساافي مکافحة دور القانون ، لشیخليدر القاعبد ا 11
 .349، ص 2006، القاهرة، یةدارلإاللتنمیة لمنظمة العربیة ، الشفافیةالنزاهة واوالتجدد في ظل 

 نیاراكوأو نبیجاأذر وفود مع ورللتشا للفصنائب الرئیس(المنظمة) الذي یتولى مسؤولیة هذا ا نملقد اقترح هذا التعریف  12
 فیرتع نتتضمأن لکفایة فلا ینبغي للاتفاقیة فیه اسع بما تعریف واعلى ق لاتفاأنه إذا تعذر ا ورأت والصین، فینیاوسلو

في بالتجریم، وهو الذي اعتمد  قلمتعلا للفصا اطارفي د لفسال افعاأن تحدد وتجرّم أینبغي للاتفاقیة ذلك  نمد، وبدلاً للفسا
 النهائي. المشروع

الطبعة  ،بالقانون الادارينة مع رسة مقارا، دلإسلامیةالشریعة افي وعلاجه داري لإد الفسااانظر: محمود محمد معابرة، 
 . 73ص ،2011،الاردن، عمان، للنشر والتوزیع دار الثقافة الاولى،
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 للفساد الدولیة الشفافیة منظمة تعریف .3

 نه:كما ا؛ "خاصة منفعة لربح العامة السلطة استخدام سوء" :بأنه الفساد، الدولیة الشفافیة منظمة فتعر 

 ،من الفساد نوعین بین الدولیة الشفافیة منظمة وتفرّق ؛13"عامة ثقة هي التي العامة الوظیفة ضدّ  عمل"

 :14هما

 وهو ما یعرف بمدفوعات التسهیلات،  (according to rule corruption)بالقانون  الفساد -

 .للقانون وفقا الرشوة مستلم یقدمها ،خدمة في الأفضلیة على للحصول ،الرشاوى فیها التي تدفع

 مستلم من للحصول رشوة دفع وهو، (against the rule corruption)القانون  ضد الفساد -

 .تقدیمها ممنوع خدمة على الرشوة

؛ ولعلّ من اهم العام القطاع في العاملین بالموظفین متعلقاً  یكون الإداري الفساد إن بالخلاصة،

 وهو ؛وقضائیة وتشریعیة تنفیذیة سلطة من الدولة اجهزة بنیة في كالاختلالات الفساد المؤسسي، تجلّیاته

 الى یؤدي مما الفردیة، مبدأ وسیادة والقانونیة التنظیمیة والاسس المعاییر غیاب نتیجة ظاهرة توجد

 الدور على حساب فئویة او حزبیة او فردیة مصالح تحقیق اجل من الدولة وموارد العامة الوظیفة استغلال

 .العامة الخدمة وطالبي المواطنین لدى الفرص وتكافؤ لعدالةیخلّ بمبدأ ا مما الحكومي، للجهاز الاساس

 

 

 

 

 

13 Parwez Farsan, « Administrative Corruption in India », corruption and Governance in 
south asia, south asia institue , university of Heidelberg , 2007, p.03. 

 . 22، ص2003 ،دمشق ،الكتاب العربد تحاا راتومنش ،حلإصلاد والفسااداود، لشیخ ا عبد الرزاقح صلاد عما 14
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 الفساد أنواع ثانیاً:

 الباحثین؛ وهذا تواجه التي المعضلات من ،للفساد علیه ومتفق شامل تعریف لىا لالتوصّ  عدم یعتبر

 المؤسسات بتنوع تتنوع الصور هذهو عائد لعدّة اسباب، اهمها: وجود صور وانواع مختلفة ومتنوعة للفساد؛ 

 تعدّد المتورطین بها؛ اضافةً الى اختلاف ما یعتبر فاسداً بالنسبةبالفساد و  فیها ینتشر التي والقطاعات

 ما لتواكب باستمرار؛ تتغیّر وتتطوّر الفساد أنواعان  ،والملاحظ .للنصوص القانونیة والقیم الاخلاقیة...

 :جمیع المجالات؛ ومن أهمّ انواع الفساد في وتطوّر تغییّر من العالم في یحدث

 :وهي ،المعیار هذا حسب للفساد رئیسیة أنواع ثلاثة یوجد التنظیم: درجة حسب الفساد - أ

 یشبه  وهذا بالإدارة؛ عام نظام عن عبری مما أكثر شخصي سلوك عبر عنیو  :الصغیر الفساد .1

 .15الاختلاس والمحسوبیة والمحاباة 

 وترتیبات إجراءات خلال من ، والإدارات المختلفة والمنظمات الهیئات في ینتشرو  المنظم: الفساد .2

 الرشوة وآلیة دفعها وكیفیة انهاء المعاملة. مقدار خلالها من تعرف ، ومحددة مسبقة

 صوریة، وتحویل سلع أثمان تسدید الوهمیة، أو یحصل من خلال الصفقاتو  الشامل: الفساد .3

 وهذا النوع من الفساد هو الاخطر.  ،16خاصة مصالح إلى العامة الممتلكات

 .فیه المنخرطین الإفراد انتماء حسب الفساد - ب

 ؛التي تتبعها العمومیة الهیئات وجمیع الحكومیة الإدارة في المستشري الفساد هو العام: القطاع فساد .1

لأجل الأغراض والمصالح  العام المنصب استغلال یتم وفیه التنمیة معوقات اكبر من ویعتبر

 .17الشخصیة

 الموقع علىمتوفرجمعیة الشفافیة الكویتیة، ، د في العالم العربيمدخل مقترح لمكافحة الفساعطا االله خلیل،  15
http://www.transparency.org.kw.  ، 30/9/2018الدخول  تاریخ. 

المؤتمر العلمي لهیئة بحث مقدم الى ، د الاداريلفساا لفي تقلی اھرثل وألأعمات اخلاقیاأ ،احمد محمود حبیب البوتي 16
 .10، ص2008دیسمبر  اق،رلعا ،النزاهة

 .340عطا االله خلیل، مرجع سابق، ص 17
15 
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 السیاسة العامة مجریات على للتأثیر الخاص القطاع نفوذ استغلال ویعني الخاص: القطاع فساد .2

 من كالإعفاء مصلحة شخصیة، تحقیق لأجل والهدایا الرشوة من الوسائل مختلف باستعمال للدولة،

 18الضریبة.

 :هما قسمین لىا الفساد ینقسم الحجم( من حیث المستوى او النطاق)، حیث من الفساد - ت

 المسؤولین كبار به ویقوم للإدارة؛ العلیا الوظیفیةالفئات والدرجات  في ینتشر فساد وهو الكبیر: الفساد .1

 الدولة لتحمیله الفساد أنواع اخطر كبیرة؛ ویعتبر من اجتماعیة أو مادیة أهداف لتحقیق والموظفین

 حیث الدولة، في الكبار نو ولؤ والمس والوزراء الدول رؤساء ؛ ویرتكبه19غیر مستحقة مبالغ ضخمة

 تورید عملیات مثل ،الموظفین الصغار سلطة عن تخرج، كبیرة ضمنه التي تقع العملیات حجم یكون

 العسكریة. كالمعدات ،ذات الاثمان المرتفعة والمعدات السلع

ما  وعادة قیمتها؛ في محدودة وعائدات منافع تستهدف التي الفساد بممارسات یتعلق الصغیر: الفساد .2

 ما، حد لىا بسیطاً  فیه المالي والمنخفضة؛ حیث یكون المقابل الدنیا الوظیفیة المستویات في ینتشر

البناء  تراخیص على الحصول في التعجیل تقدم مقابل التي تلك عیة، مثلالطو  الرشاوى تحته تندرجف

 الأمم دلیل تبناه الذي التقسیم هو ؛ ومعلوم، ان هذا معینة مهنة نشاط مزاولة مثلاً، أو ترخیص

 petit corruption.20؛ والفساد البسیط grand corruptionالمتحدة لمكافحة الفساد الجسیم 

 ، ویقسم على الشكل التالي:الانتشار( المدى والنطاق الجغرافي) ناحیة من الفساد - ث

ود الإقلیمیة للدولة هذا النوع من الفساد یأخذ مدى واسعاً وعالمیاً یتجاوز بذلك الحد الفساد الدولي: .1

 الفساد الدوليمعلوم، ان و ؛التي أصبحت لا تعترف بالحدود، مةهذا في إطار العول ؛القارات وحتى

، التجارة الدولیة، كمنظمة والمنظمات الدولیة، الجنسیةالمتعددة كات ر منها: الش ،متعددة تأدوا له

 وصندوق النقد الدولي...

 .340عطا االله خلیل، مرجع سابق، ص 18
، 2003 ،دار مصر المحروسة، القاهرةالطبعة الاولى، ، دراسة مقارنة للدول النامیة ثقافة الفساد في مصر حنان سالم، 19

 60-59ص: 
 60-59حنان سالم، مرجع سابق، ص: 20
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وهو لا ، ولا یتجاوز حدودها الإقلیمیة ،الدولةل وهو ذلك الفساد الذي ینتشر داخ الفساد المحلي: .2

، ممن لا یرتبطون في مخالفاتهم وجرائمهم بشركات صغار الموظفین والأفرادكونه فساد  یعدو

 21اجنبیة.

 :طبقاً للمجال الذي نشأ فیه(المجال الذي ینتشر فیه أو نشاطه) الفساد - ج

یقسم و ؛قلتحدید أنواع الفساد على الإطلا ،یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تم الاستناد علیها

 الفساد تبعاً لهذا المعیار إلى ما یلي:

 مؤتمنة استخدام سلطة إساءة": بأنه السیاسي الفساد الدولیة الشفافیة منظمة عرفت :السیاسي الفساد .1

 تبادلاً  یشمل أن مسؤولین من اجل مكاسب خاصة بهدف زیادة السلطة او الثروة؛ ولا یشترط قبل من

 قبل من العامة السلطة استخدام إساءة هو السیاسي ویعتبر الفساد ،"النفوذ تبادل شكل یتخذ للمال؛ فقد

 .لأهداف غیر مشروعة الجماعة الحاكمة

 منها أشكالاً متعددة؛ تتخذ خاصة منافع لتحقیق العامة الوظیفة استخدام هو :الاقتصادي الفساد .2

 والخدمة عقود للمشتریات عرض أو خدمة تقدیم خلال من ،العمولات أو الرشوة على الحصول

 والرسوم الضرائب من دفع التهرب على المساعدة أو ،العقود تلك عن معلومات إفشاء أو الحكومیة

 22الممارسات. من وغیرها الجمركیة؛

 والتقالید القواعد مجموعة تكسر أو تحطم التي السلوكیات من مجموعة هو الاجتماعي: الفساد .3

 قیم الخارجة عن الأفعال تلك بمعنى القائم؛ الاجتماعي النظام من المتوقعة المقبولة؛ أو أو المعروفة

الإخلال  المخدرات، انتشار الأسري، التفكك الاجتماعي: الفساد صور ومن ؛الإنسانیة البشریة الجماعة

 23العامة. الآداب تخالف التي الممارسات جمیع بالأمن؛ بمعنى ان الفساد الاجتماعي یشمل

 الة ماجستیر، الاكادیمیة العربیة، رسئق الادارة والتنمیة الدیمقراطیةالفساد الاداري عاعبد القادر جبرایل فرح جبرایل،  21
 .112، ص2010البریطانیة للتعلیم العالي، 

، ، الاسكندریةللطباعة والنشر والتوزیع الجامعیةدار ال ،، الطبعة الاولىعولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظیم،  22
 .74 ص ،2008

، بیروت ، الوحدة العربیةت سادرا الطبعة الاولى، مركز، دلفساا ومراقبةلشفافیة اداود، لشیخ اصلاح عبد الرزاق  دعما 23
  .136، ص2006
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 أي انه ویمس بقیمها، هویتها تفكیك على ویعمل ،ثوابتها عن بالأمة خرجی ما كل هو الثقافي: الفساد .4

 الثقافي الفساد ویتمتع .وجهتها الأصلیة عن وصرفها الأمة بقیم للعبث الوسائل من أمكن ما استغلال

 .24أخرى تارةً  الإبداع وحریة تارةً  الرأي حریة یسمى ما بحصانة

مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق ، ئیةوهو الانحراف الذي یصیب الهیئات القضا القضائي:الفساد  .5

؛ الهدایا والرشاوىل وقبو، وشهادة الزور، طةاسومن أبرز صوره: المحسوبیة والو، تفشي الظلمو

هو السلطة القضاء لأن ، هو من أخطر ما یهلك الحکومات والشعوبل والفساد القضائي بهذا الشک

 25لیها الناس لاعادة حقوقهم المهدورة.التي یعوّل ع

القواعد والاحكام المالیة، التي تنظم ومخالفة ، الانحرافات المالیةل في مجمل ویتمث الفساد المالي: .6

، 26التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة، ومخالفة المالي في الدولة ومؤسساتهال سیر العم

 تزییف العملة النقدیة ...، والتهرب الضریبي ،لالأموال غس ل:وتتنوع مظاهر الفساد المالي لتشم

لك المخالفات وكذ ؛التنظیمیةووع الانحرافات الإداریة والوظیفیة ویقصد به مجم الفساد الإداري: .7

 تأدیته لمهام وظیفته.اثناء التي تصدر عن الموظف العام 

 الرشوة شخصیة؛ وهو یشمل لغایات المنصب استخدام سوء هو الفساد أن ،التعاریف هذه نستنتج من

 بعبارة أو فردیاً؛ یكون من قبل شخص او اكثر، كما قد ویكون والاختلاس؛ والاحتیال والمحسوبیة والابتزاز

 مكاسب على الحصول لأجل الانتخاب أو بالتعیین لمنصب عام الرسمیة الواجبات عن انحراف هو أخرى

 .المكانة بالثروة أو تتعلق

 

 

، رسالة ماجستیر، المملكة العربیة السعودیةاجراءات الوقایة من الرشوة في سعید بن محمد بن فهد الزهیري القحطاني،  24
  .68، ص2005كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، الریاض، 

، 2007، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المنظمة الفساد والجریمة ،البشري نلأمیا محمد 25
 .48ص
، 2008، یةدارلإاللتنمیة  المنظمة العربیة ،د الاداريلفساا نم والحدم لعال المااحمایة ت لیاآ ،محمد خالد المهایني 26

 .26ص
18 

 

                                                           



 الإداري الفساد ماهیة :یةالثان الفقرة

الكرة الارضیة؛ وهي ظاهرة  في دولة أي منها تخلوا لا عالمیة، ظاهرة هي الإداري الفساد ظاهرة إن

والى  ثانیاً، ثم انواعه ؛الى مفهوم الفساد الاداري اولاً سنتطرق  ثانیاً؛ وعلیه، اننا مدمّرة للمجتمع اولاً وللتنمیة

 ثالثاً. اسباب الفساد الاداري

 مفهوم الفساد الاداري واسبابه أولاً:

 العام في القطاع وجودها ان ،ومعلوم ؛سواء حدّ  على والخاص العام القطاعین في تتجلى الفساد ظاهرة إن

 .الإداري بالفساد وسائر اشخاص القانون العام؛ وهذا ما یُعرَف ،العامة والمؤسسات الرسمیة الادارات یشمل

 ان یجب الذي للهدف مغایرة اهداف الى بالسلطة الانحراف: "بأنه فیدل جورج بحسب الإداري الفساد عرف

 .27 السلطة هذه به تعمل

 سلطة عبر الإدارة رجل یستعمله السلطة؛ في انحراف: "بأنه الإداري الفساد فیعرف الطماوي سلیمان اما

 28."به معترف غیر غرض لتحقیق تقدیریة،

 فاسدة للحصول صفقات بإتمام یشتركون الذین الفاعلین من معینة لفئة النفع لتحقیق وسیلة یُعدّ  الفساد إن

 للقوانین؛ ومنها على سبیل المثال: مخالفة مكاسب على

 الرشى تدفع حیث المناقصات، إطار تحت الموضوع هذا حكومیة: ویندرج منفعة على للحصول الدفع -

 بحیث یضع التحتیة...؛ البنى مثل الحكومیة المشاریع بتنفیذ الحق على الشركة تحصل كي

 والوحیدة التي المشروع؛ لتنفیذ المولّجة الوحیدة تصبح أن فاسدة لشركة تسمح شروطاً  المسؤولون

 .نفسه الوقت في الدولة في وللمسؤول للشركة النفع یتحقق وهنا، المطلوبة الشروط تستوفي

 رشى لدفع العمل اصحاب جداً، یسعى مرتفعة الضرائب تكون عندما الضرائب: لتخفیض الدفع -

 بمقدار ارتفاع الرشى مستوى یرتفع بحیث تحصیلها، الواجب المبالغ لتخفیض لمحصلي الضرائب

 .والضرائب الجمركیة الرسوم معدلات

27 Georges Vedel, Droit administratif – 2eme edition- PUF-Paris-1961-P.431 
ترجمة عبد الناصر عبد االله ابو سمهدانة ، الانحراف الاداري ؛نظریة التعسف في استعمال السلطةسلیمان الطماوي،  28

 .80، ص2014دار الفكر العربي، القاهرة، وحسین ابراهیم خلیل، 
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 الوظیفة على للحصول المواطن یسعى متفشیاً  الفساد یكون عندما المنصب: على للحصول الدفع -

 .العامة مقابل تأدیة مبالغ مالیة

الفساد  ومنه العام؛ القطاع في العاملین بالموظفین متعلقاً  یكون الإداري الفساد إن بالخلاصة،

 ظاهرة توجد وقضائیة؛ وهو وتشریعیة تنفیذیة سلطة من الدولة اجهزة بنیة في كالاختلالات المؤسسي،

 الوظیفة الى استغلال یؤدي مما الفردیة، مبدأ وسیادة والقانونیة التنظیمیة والاسس المعاییر غیاب نتیجة

 الاساس الدور على حساب فئویة؛ او حزبیة او فردیة مصالح تحقیق اجل من الدولة؛ وموارد العامة

 العامة الخدمة وطالبي المواطنین لدى الفرص وتكافؤ العدالة مبدأ في یؤثر مما الحكومي؛ للجهاز

 المتداخلة، والدوافع الأسباب مجموعة من إلى انتشارها عوامل وترجع مركبة؛ ظاهرة الإداري الفسادف 

؛ إن تحدید أسباب الفساد یشكّل نقطة الانطلاق في البعض بعضها عن فصلها عملیاً  والتي یصعب

الطریق إلى مكافحته، لأن التشخیص الصحیح للآفة والمرض یسمح بِوَصْف العلاج الناجع والدواء الشافي 

للغایة، وتختلف حدَّتها بین مجتمع وآخر ومن دولة إلى أخرى، تبعاً له؛ غیر أن أسباب الفساد تبدو متعدِّدة 

لطبیعة كل منها والقیَم السائدة فیها والنظم والعادات والتقالید التي تحكمها، والعوامل السیاسیة والفكریة 

 .المتأثرة بها، بالإضافة إلى كفاءة الجهاز الإداري العام فیها

 :29بالآتيتتلخَّص أبرز أسباب الفساد ، 

 .غیاب الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد، والتراخي والتلكؤ في محاسبة المفسدین والفاسدین .1

التساهل في تطبیق القوانین والأنظمة، وعدم قیام السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة،  .2

ة بدورها كاملاً في الرقابة وقمع الجرائم وضبط  المخالفات، وملاحقة والجهات الأمنیة المختصَّ

 .المجرمین والفاسدین وإنزال العقوبات اللازمة بهم

الكفاءة  لجهة التلاعب بمعاییرعدم خضوع التعیینات في الوظائف العامة ولا سیَّما القیادیة منها؛  .3

والجدارة والاستحقاق؛ وعدم تطبیق قاعدة الثواب والعقاب، الأمر الذي یُضعف من فاعلیة الأداء 

 .لعامالإداري ا

، بیروت، 2023-2018مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ومخططها التنفیذي الجمهوریة اللبنانیة،  29
 .10ص، 2018

20 
 

                                                           



رتب  تدني رواتب وأجور العاملین في القطاع العام؛ هذا مع العلم بأن السلطة التشریعیة أقرّت سلسلة .4

 .30رواتب جدیدة منصفة لموظفي القطاع العامو 

 والانفاق من خارجها. عدم إقرار الموازنة العامة وقطع حسابها في المهل المحدّدة قانونیاً، .5

یُغري العدید من المسؤولین لاستغلال مناصبهم، وتحقیق مما في الدولة  وفرة الموارد الطبیعیة والثروات .6

 .مكاسب شخصیة غیر مشروعة

فتح بابًا یلجُ منه بعض الموظفین مما  ي العدید من الأنشطة الاقتصادیةتدخل الحكومات ف .7

ت العمومیِّین؛ لتحقیق مكاسب شخصیة ومنافع مالیة خاصة، عبر تقدیم خدمات غیر مشروعة للشركا

 .أو الأفراد

عدم الاستقرار السیاسي والأمني، إذ یُلاحظ استشراء حالات الفساد أثناء التحوُّلات السیاسیة  .8

 .والاقتصادیة والاجتماعیة التي تشهدها الدول

 اً مرتعًا لتفشي حالات الفساد وأرض غیاب الشفافیة والمحاسبة والمشاركة في أي نظام حكم تجعله .9

 خصبة له.

 مراقبة في ،بدورها الفعّال القیام عن الإعلام ووسائل العام والرأي المدني المجتمع هیئات عزوف .10

 .المفسدین وفضح الفساد حالات كشف طریق عن العام؛ الإداري الجهاز وأداء السیاسیة السلطة

في  وجامعات، مدارس من التربویة، والمؤسَّسات الأهل تقصیر عن ناجمة وسلوكیة تربویة أسباب .11

وحیة الإنسانیة والقیَم الأخلاق مبادئتعمیم  الصاعدة، ما  والأجیال الأطفال نفوس في السَّامیة والرُّ

 .حمیدة وغیر فاسدة بتصرفات والقیام العام السُّلوك في انحراف إلى یؤدي

 .علیه والتشجیع الفساد حالات تفشي إلى یُؤدِّي ما لحقوقهم المواطنین من فئة جهل .12

والأنظمة، وبالتالي تناقض الاجتهادات حول تفسیر  القوانین تطبیق في والانتقائیة الاستنسابیة .13

 النصوص القانونیة على انواعها.

مرجع سابق، ، 2023-2018یة لمكافحة الفساد ومخططها التنفیذي مشروع الاستراتیجیة الوطنالجمهوریة اللبنانیة،  30  
 .10ص
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 .الإداري الفساد اشكال ثانیاً:

 ومن ابرزها ما یلي: ؛متعدّدة إن اشكال الفساد الاداري

 :الرشوة - أ

 بدل بأنها الرشوة، ویمكن توصیفشرعي؛  غیر بذل او عطیة او هدیة او بإكرامیة عادة الرشوة تتمثل

 في المفهوم كانت فالرشوة ؛اعمال خاصة لقاء استفادة معاملات، ملاحقة كأجرة قانونیة، غیر أتعاب

 فایزة بحسب والرشوة، .حق وجه بغیر یُعطى لأنه المحرمات، من یُعدّ  حراماً  مكسباً  ،المحافظ التقلیدي

 من لقاء خدمة مال دفع ما على مؤسسة ام شخص یُجبر أن" وتعني؛ الفساد أشكال أحد هي ،میموني

 على اموال حصول بأنها الرشوة وهنا تفسر ."علیه واجب من یُعفى ان او له، لیس حق من الاستفادة اجل

 31لمضامین النصوص القانونیة. مخالفة تنفیذه، عن الامتناع او عمل تنفیذ اجل من اخرى منافع ایة او

 فكرة الرشوة تقوم" الآتي بالنص ، الرشوة 315 و 316 المادتین في اللبناني العقوبات قانون یُعرّف

 الموظف قیام وتتمثل في، بالوظیفة الاتجار فكرة على الخاصة صورها في ام الاصلیة في صورتها سواء

 واجباتها، بأحد الإخلال او الوظیفة اعمال من عمل عن الامتناع او عمل بأداء ،حكمه في مَن او العام

 32."لغیره او له خاصة منفعة مقابل وذلك

  33للرشوة: مختلفة أشكال

 في الحكومیین المسؤولین تطال عدة لأسباب عائد وهذا انتشاراً؛ الفساد أنواع أكثر من تعتبر الرشوة ان

 :یلي كما وتتجلّى العام، القطاع

 .العامة المناقصة في للدخول المؤهلة الشركات لائحة في شمولها اجل من یدفع ان للراشي یمكن -

 ،5مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  ،الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادالسیاسة الجنائیة للمشرع فایزة میموني،  31
 .235ص ،2009

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، العقوبات اللبنانیة القسم الخاص قانونسلیمان عبد المنعم ومحمد ابو عامر،  32
 .340، ص1996والتوزیع، بیروت، 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، اشكالیة القیاس والمنهجیة –مؤشر الفساد في الاقطار العربیة  ،مجموعة من الباحثین 33
 48-43، ص 2009بیروت 
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 من او العامة المؤسسات من اي الداخل من معلومات على الحصول اجل من یدفع ان للراشي یمكن -

 .العامة المرافق

 الشركة یجعل بشكل المناقصة مواصفاتشروط و  مقابل صیاغة للمسؤولین یدفع ان للراشي یمكن -

 .العطاء لكسب المؤهلة الوحیدة هي الفاسدة

 تضخیم خلال من مكاسب على للحصول یدفع ان تأكّد من رسوا الالتزام علیه، متى للراشي یمكن -

 الاسعار.

 Clientelisme  الزبائنیة   - ب

 عائلة، او حزب، مثلاً  ،ما جماعة او فرد لمصلحة الافضلیة اعطاء او بأعمال القیام تعني الزبائنیة

 تواكب الاعمال فاسدة بیئة وجود الفساد هذا وراء فالدافع دون وجه حقّ؛ من الشخص لها ینتمي...الخ

 القیادات وبیروقراطیة الإداري التنظیم سوء على یحتوي بیروقراطي الحكومیة، اضافةً الى ترسّخ نظام

 ونقص الوظیفي، الجهاز وتضخم اختصاصاتهم؛ وتضارب الإداریین القادة تعدد في الإداریة، المتمثلة

 أوصلتها كفوءة غیر من قبل عناصر العامة المناصب إشغال عن فضلاً  الإداریین، لدى الوظیفیة المهارات

 .اداریاً  شغل من قبل موظفین فاسدینت مناصبالفكانت  الشرعیة، غیر السبل

 :عدة أشكال على الزبائنیة وتظهر

 مستحقین یكونوا ان دون من والترفیع التوظیف في الاقارب تفضیل الأقارب: اي محاباة -

 (Nepotism).كذل

 اجتماعیة او سیاسیة مجموعة او الحزب الى الانتماء او الصداقة علاقات على بناءً  تتم التي المحاباة -

 محددة.

 لتعزیز نفوذها فیها دینیة طائفة كل تسعى الطائفیة، حیث الزبائنیة من العربیة تنتشر أنواع البلدان وفي -

 34التنفیذي. الجهاز في والسیطرة النفوذ لمناطق توزیعاً  یخلق الامر ؛ وهذاالحكومي الجهاز في

، كتاب مرجعیة، تطبیق الفعلي للبرنامج الانتخابيكتاب الهیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد: الاري، هشمحمد علي ال 34
 .30ص، 2010الشفافیة الدولیة، بیروت، المركز اللبناني للدراسات ومنظمة 
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 Favoritism35الأصحاب  محاباة  - ت

 في المحاباة معینة؛ وتظهر مصالح اجل من الخدمة في اخرى على جهة تفضیل الاصحاب تعني محاباة

 وتعود الى الاسباب التالیة: ،الإداري الفساد مظاهر أحد تمثل باتت ممارسات

 والعشائري. العائلي الولاء مثل السائدة الاجتماعیة القیّم تأثیر -

 العربیة، الدول اغلب كما لبنان بها یمرّ  كالتي الصعبة؛ والاقتصادیة الاجتماعیة والظروف الفقر انتشار -

 الى الدولة، الموكلة الخدمات لأداء او عمل، فرص لخلق اللازمة إعاقة المبادرات الى تؤدي والتي

 في على الدولة اعباء وتضیف الإعالة، معدلات ترفع مما الخصوبة، معدلات ارتفاع مع تترافق والتي

 وجود في وبالتالي یسهم الخدمات، على التنافس من یزید الامر هذا للمواطنین؛ اساسیة خدمات توفیر

 .بالخدمات للفوز وساطة

 وقلة الوظیفي والترهل البیروقراطیة بسبب بها المنوطة الخدمات تقدیم عن الحكومیة المؤسسات عجز -

 على بعض هذه الحصول لتسهیل وساطة عن البحث الى المواطنین یدفع الذي الأمر الكفاءة،

 .الخدمات

 والمحسوبیة الوساطة استخدام تفرض ضاغطة بیئة یولد مما الشباب، فئة بین وبخاصة البطالة انتشار -

 .المتكافئة والفرص المنافسة حساب على المحدودة الوظائف لشغل

 المهمات أداء في وتقصیرهم والمرؤوسین، وإهمالهم الرؤساء من الموظفین بعض وتباطؤ تكاسل -

 .معاملاتهم لاستعجال الوساطة بطلب المواطنین یلزم مما إلیهم، الموكلة الوظیفیة

 یمكنهم فیها موثوق جهات وجود وعدم بها وعیهم وعدم للجمهور الواضحة والتعلیمات الأنظمة غیاب -

 .والإجراءات الأنظمة بهذه الموظفین تقیّد عدم حال في شكاوى لتقدیم إلیها، اللجوء

 .الضبط الاجتماعي بأجهزة الثقة وعدم التقاضي وتكلفة تعقیدات الى إضافة القضاء، بنزاهة الثقة غیاب -

 تتجلّى بما یلي: والزبائنیة المحاباة استخدام بها یتسبب التي المخاطرومعروف، أن 

 علاقة القائم على والانتماء المواطنة شعور فقدان وبالتالي السیاسي، الاجتماعي النظام في الثقة فقدان -

 حقوق وموجبات متبادلة. منها وتنتج وواجبات، مسؤولیات على تنطوي ،والدولة الفرد بین تعاقدیة

 .43مرجع سابق، ص، اشكالیة القیاس والمنهجیة –مؤشر الفساد في الاقطار العربیة  ،مجموعة من الباحثین 35
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 یساهم في ما الخارج، في ونجاح عمل فرص عن حث  الب الى تدفعها التي الشابة النخب بطالة -

 .والتقدم الحضارة ركب عن العربیة البلدان تخلف استمرار وفي الأدمغة، من البلد إفراغ

 وهروب الفقر زیادة الىمن شأنه ان یؤول  فئة قلیلة من الناس أیدي في البلاد ثروات تركز -

 .الوطنیة الاستثمارات

 الجدارة؛ وتعتبر بمبدأ الأخذ دون من جماعةو  شخص لمصلحة التدخل تعنيالواسطة او الرعایة:  - ث

 لان العربیة، الدول في انتشاراً  الفساد أنواع اكثر وهي الإداري؛ أنواع الفساد من نوعاً  الواسطة

 36.كالرشوة فساداً  تعتبرها ولا الاجتماعیة تتقبّلها الثقافة ان في تكمن استمراریتها

یة، لإضفاء طابع وهو إیداع او تحویل أموال او عائدات تتعلّق بأنشطة غیر قانون :غسیل الاموال - ج

یشمل كلّ فعل یقصد به تمویه او اخفاء مصدر الاموال او المداخیل الناتجة كما  ؛علیهاالشرعیة 

 .37بصورة مباشرة او غیر مباشرة عن ارتكاب احدى الجرائم 

 مرتكبها على تدرّ  شخصیة منافع على للحصول الاحتیال جریمة تستخدمبالنصب:  المعروف الاحتیال - ح

 .بفعلته النفاذ یمكن أنه یتأكد أن بعد احتیال بفعل یقوم الفاعل أي فالمرتكب معنویاً، او مالیاً  كسباً 

وهو الحصول على معلومات حساسة او اموال بطریقة غیر مشروعة، كاستخدام القوة او  الابتزاز: - خ

التهدید، ومجرد الطلب یعد ابتزازا. والمثال التقلیدي هو طلب رجال الامن معلومات او اموال من 

 الناس.

تتمثل في مبلغ من المال یدفع سراً لصاحب وظیفة او منصب، لتسهیل عقد صفقة او اتفاق  العمولة: - د

 مع الادارة. وغالباً ما تكون في الاتفاقات المباشرة التي لا تستند الى مناقصة عامة.

تتجلى في استغلال صاحب منصب مركزه، من اجل تعجیل او تسهیل مصالحه  :38استغلال النفوذ - ذ

اخرى أو مصالح اشخاص مقربین منه، بخلاف القوانین والانظمة ومبادئ العدالة  الخاصة لدى جهات

 والمساواة.

 .43سابق، صمرجع ، اشكالیة القیاس والمنهجیة –العربیة مؤشر الفساد في الاقطار  ،مجموعة من الباحثین 36
 .28، ص2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، (دراسة مقارنة) تبیض الاموالنادر عبد العزیز شافي،  37

 .20، ص:2008، مطبعة منشأة المعارف، تغلال النفوذجرائم الرشوة واسیاسر كمال،   38
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وهي استخدام الموظف معلومات اطلع علیها، او مهارات اكتسبها من خلال  استثمار الوظیفة: - ر

 الوظیفة من اجل تحقیق مكاسب شخصیة.

ف یتولى تقدیم خدمات عامة،  بهدف وهي مبلغ من المال او هدیة عینیة، تدفع الى موظ الاكرامیات: - ز

تسهیل الحصول على الخدمة أو تسریع الاجراءات. تحدث عادةً في الدوائر الرسمیة التي تعطي 

 التراخیص والتصاریح.

وهي اخذ الاموال العامة من قبل الموظف القیّم علیها، ویشكل هذا الفعل سرقة وفقاً  الاختلاس:  - س

 لمفهوم قانون العقوبات.

وهي تسخیر الاموال العامة للمنفعة الخاصة، كاستخدام سیارة العمل  :39ستعمال المال العاماساءة ا  - ش

لأغراض شخصیة، ویدخل فیها تسخیر الایدي العاملة في الادارة للاستعمال الشخصي، كما یدخل 

 فیها استخدام المال العام بطریقة تؤدي الى اتلافه او الاضرار به.

 للوحدات التنظیمیة الاختصاصات تشابك في یتمثل العام القطاع في الإداري ن الفساداوالخلاصة، 

 والمسؤولیات والاختصاصات وضوح السلطات وعدم للعمل المنظمة الإجرائیة الادلة الإداریة، وغیاب

 كما ؛العامة الوظیفة استغلال الى یؤدي مما العمل، في والشخصیة الفردیة والاعتماد على ،الوظیفیة

 او العامة بالوظائف للتعیین واضحة معاییر وجود وعدم الاعمال على الرقابي الدور ضعف في یتجلّى

 وتطبیق الثواب والعقاب، مبدأ تطبیق لعدم اضافةً  القیادات والأفراد، اختیار سوء الى یؤدي مما القیادیة،

 هیمنة بزیادة یزداد الإداري فالفساد ؛المخالفین، ومكافأة المبدعین في تأدیة مهامهم الوظیفیة على القانون

 .الحكومي الجهاز وتضخم والتجارة النقد حریة على الاقتصادیة ووضع القیود الأنشطة على العام القطاع

 

 

، دار الفكر الجامعي، القاهرة، الفساد الاداري في الدول العربیة والتشریع المقارنظاهرة بلال امین زین الدین،   39
 181، ص:2009
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المبحث الثاني: الفساد الاداري في لبنان، ومدى فعالیة النظام الرقابي والقضائي 

 مكافحته في

أو  الوظیفة أو السلطة "استغلال :بأنه للفساد، مفهوماً  النیابیة والعدل الإدارة لجنة تبَنَّت لبنان، في

 غیر أو مباشرة بصورة سواءً  مشروعة، غیر منافع أو مكاسب تحقیق بهدف العام، بالمال المتصل العمل

 مباشرة."

 :40الحصر لا المثال سبیل على ومنها صلة، ذات وأفعال جرائم على اللبناني القانون كما ینص

 قانون من الثالث الباب من الأول الفصل في علیها المنصوص العامة، الإدارة على الواقعة الجرائم

 السلطة استعمال إساءة الوظیفة، واستثمار الاختلاس النفوذ، صرف التالیة: الرشوة، وهي العقوبات،

 ...الإرهاب وتمویل الأموال تبییض جرائمو  المشروع غیر الإثراء جرائم، كذلك الوظیفة بواجبات والإخلال

 المناورات أو كالاحتیال مختلفة جرائم مع ویتداخل متعدِّدة، أشكالاً  یأخذ الفساد أن سبق، مما یتبیّن

 والتهرُّب السلطة، وتحویر السلطة، استعمال وإساءة والسرقة، والرشوة، والاختلاس، الاحتیالیة، والغش،

 مختلف وفي السَّواء، على الخاص والقطاع العام القطاع في وتبییض الأموال؛ كما أنه ینتشر الضریبي،

 استثناء. بدون الاجتماعیة والاقتصادیة، الحیاة نواحي

 الأهداف تحدید المساهمان في الأساسیَّان العنصران هما أشكاله وتعدُّد الفساد استشراء فإن هنا، ومن

 . الآفة هذه لمكافحة وطنیة استراتیجیة لوضع الرئیسیة

 

، 4104، المتعلق بقانون العقوبات اللبناني، الجریدة الرسمیة، العدد1/3/1943تاریخ  340المرسوم الاشتراعي رقم   40
 .78-1، ص 27/10/1943تاریخ 
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 الاول: أسباب الفساد في لبنان وآثاره على مختلف المستویات الفقرة

فالدولة انشئت لاشباع الحاجات العامة  ،یشكل الفساد ظاهرة تدل على الخلل في ادارة شؤون الدولة
للمواطنین ولیست وسیلة لتحقیق الاثراء غیر المشروع للمسؤولین وكبار الموظفین، كما انها لیست أداة 

 .41لتمكین الفاسدین من السیطرة على الاقتصاد الوطني ونهب ثروات البلاد

م الرشید خصوصا في الدول النامیة وتشكل مكافحة الفساد جزءا لا یتجزأ من الطریق الى اقامة الحك
 التي مازالت في مرحلة انتقالیة.

ویؤثر الفساد على مختلف قطاعات الدولة، ویؤدي الى تفاقم الفقر وتراجع النمو الاقتصادي، كما 
 أن له آثارا اجتماعیة وخیمة في توسیع الفجوة بین الطبقات الغنیة والفقیرة.

یة السیئة عملت منظمات دولیة على مكافحته سواء على سبب الاثار الاقتصادیة والاجتماعیو 
المستوى العالمي او على المستوى الاقلیمي، وذلك من خلال نشر الوعي حول اضرار الفساد وضرورة 

 الحد منه من اجل حیاة كریمة لجمیع طبقات المجتمع .

متعددة على ال هثار وآالمستشریة في لبنان،  اسباب الفسادالى إلقاء الضوء على  الفقرةتهدف هذه 
 .مختلف المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والاداریة

 42في لبنان  : اسباب الفساد الاداريأولاً 

 أما في لبنان، فتتنَوَّع أسباب الفساد لتأخذ أشكالاً مختلفة، حیث یمكن تقسیمها إلى أسباب سیاسیة وإداریة

 الفساد.واجتماعیة، وأخرى متعلقة بنقص تشریعات مكافحة 

 الأسباب السیاسیة - أ

لا یخفى على عاقل، أنه ولئن كان النظام اللبناني نظاماً برلمانیّاً دیمقراطیّاً، وفقاً لنَصِّ الدستور، إلا 

أن  طرح السیاسات الوطنیة الكبیرة وإقرارها وتنفیذها، تتركّز بأیادي الفئة الحاكمة المؤلفة من الطبقة 

هم من المرجعیَّات الأخرى؛ وهي تؤلِّف العامل الأهم، السیاسیة، قادة أو أحزاباً سیاسیة أو رأسمالیِّین أو سوا

 إن لم نقل الوحید الذي یؤثر على السیاسات الوطنیة العامة. 

 .9، ص1997 نیویورك، الفساد والحكم الرشید،تقریر حول برنامج الانمائي للامم المتحدة،  41
، مرجع سابق، 2023-2018الجمهوریة اللبنانیة، مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ومخططها التنفیذي  42
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 امل الفساد في المجتمع اللبناني؛وتأتي الطائفیة السیاسیة بدورها لتغذي عدم المساواة، وتضاعف عو 

 للبنانیة، خلافاً للمادة السابعةمختلف الطوائف ا فالسُّلطة السیاسیة في لبنان موَزَّعة بالتساوي النسبي بین

 تمتعون بالتساوي بالحقوق المدنیةكل اللبنانیِّین سواءً لدى القانون وهم ی«من الدستور، التي نصَّت على أن 

 اصب العامة محجوزة مسبقاً للطبقة؛ فالمن»والسیاسیة ویتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینهم

نة للسُّلطة، وفقاً للتوزیع الطائفي وأرجحیة النفوذ، وهي تالیاً متحكمة بالقرار السیاسی  و، ولالسیاسية المُكوِّ

 كان هذا القرار یتخذ ظاهریّاً من السلطة العامة، سواءٌ أكان مجلس الوزراء أم الهیئة الصالحة للتعیین.

 الدول بعض في سوى الحاضرة، أیّامنا في مثیلاً له السیاسي الفساد أنه لیس لهذا ،وجدیر بالذكر

 من القلیلة الفئة تلك تجرید إلى وتسعى السیاسي، الفساد تحارب أضحت الدول هذه غالبیة أن إذ ؛النامیة

 الكبیر لبنان دولة إنشاء تاریخ منذ أنه والدهشة، للاستغراب یدعو وما .الشعبغالبیة أفراد  على سیطرتها

 الفساد جرائم على النافذین، السیاسیِّین من أيٍّ  معاقبة تتم لم ،هذا یومنا ولغایة  1920  سنة في

 !شخصیة محض غایات لتحقیق السلطة واستغلالهم

 43الأسباب الاداریة  - ب

 على العامة الإدارات عمل بسَیْر تتعلق التي تلك هو لبنان، في للفساد الإداریة بالأسباب المقصود

 أكثریة الفساد في لانتشار الأساسیة العوامل من هو العامة الإدارة انتظام في الخلل إن أنواعها؛ اختلاف

  :التالیة العوامل أهمّها ومن عوامل عدّة حول أسبابه وتتمحور جمیعها، نقل لم إن العامة المرافق

 العامة للإدارة التنظیمي الهیكل .1

 عدم یتصف بالقدم، وإن؛ إنه 1959سنة  إلى اللبناني التشریع في یعود العامة الإدارات تنظیم إن

 حاجات تلبیة وهي ألا الأساسیة، الصفة العامة الخدمة عن ینزع دوریة بصورة الهیكلیة هذه تحدیث

 یزداد الخاص القطاع أن حین في وترهلت، شاخت قد الإداریة فالهیكلیة ومنتظمة؛ كاملة بصورة المواطنین

 شتَّى إلى اللجوء على المواطنین وغیرهم یحمل ما وهذا الخاصة؛ الخدمات بتلبیة وسهولة وسرعة تطوّراً 

 الحاضنة البیئة تكمن وهنا العامة؛ في الإدارة معاملاتهم لتسهیل المشروعة وغیر المشروعة الوسائل

 30، ص 1991، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفینفوزي حبیش،   43
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 یزید المعاملات؛ انجاز في التسریع بهدف العام المواطن والموظف بین المباشر الاحتكاك أن إذ للفساد؛

 أو قسم أو دائرة من بأكثر المرور لإنجازها تتطلب قد الواحدة، المعاملة سیَّما وأنالفساد؛  انتشار فرص من

 إلى الموظف یسعى بحیث الإداریة؛ الهیئات بین الاختصاصات كبیر في تداخل نتیجة لوجود مصلحة،

 .معاملاته إنجاز لتسریع المواطن استغلال طریق عن مالي مكسب تحقیق

 44العام القطاع في العاملین على والتأدیب الرقابة أجهزة .2

 مجلس وهي: والمالي، الإداري الأداء لمراقبة وتأدیبیة رقابیة أجهزة على وجود اللبناني القانون ینص

 منذ الأجهزة هذه سعت لقد للتأدیب؛ العلیا والهیئة المحاسبة، دیوان المركزي، التفتیش المدنیة، الخدمة

 السیاسیة والمستجدات الأمنیة والاجتماعیة الظروف لكنّ  ؛رقابیة مهام من إلیها عهد بما القیام الى إنشائها

 المرافق في للأداء الإداري شاملة كافیة، ومساءلة رقابة تحقیق على قدرتها دون حالت والوقائع الفوضویة،

 العامة.

 إما یعود، الأكبر منها الجزء أن إلا هیئة، كل بنظام متصلة منها جزء في كانت وإن المشكلة، هذه

الهیئات نزولاً عند مداخلات  الجهات السیاسیة  هذه مع توصیات وقرارات العامة تجاوب السلطات لعدم

 علیها، القیِّمین الأشخاص بعض في أداء ضعف الى وإما والطائفیة والرأسمالیة النافذة في الدولة، والحزبیة

 وتجدر .والمحاسبة الرقابة ممارسة عند الصارمة القرارات اتخاذ على القدرة والجرأة الى یفتقدون والذین

 حالت سیاسیة تأثیرات من الأخرى الهیئات من وسواها المركزي التفتیش هیئة إلیه تعرضت ما الى الإشارة،

 هذه یحدُّ من قد الأجهزة، هذه رأس على قرار أصحاب وجود أن المحاسبة؛ علماً  على قدرتها دون

 .العامة الإدارة داخل الفساد محاربة سكة على المساءلة عجلة ویضع التدخلات،

واتب .3  والأجور الرَّ

 الفعلي بالأداء الأجر أو الراتب ربط عدم الإطلاق، على الفساد لتفشي الإداریة الأسباب أبرز لعلَّ 

 تحكم التي القواعد مع یتوافق كان وإن الأمر یسمى التوصیف الوظیفي)، وهذا العامل( أي ما أو للموظف

المؤسسة اللبنانیة العربیة للتوزیع والطباعة  ،الاداري في لبنان اسبابه ووسائل علاجه الانحراف، برهان الدین الخطیب  44
 .10ص  ،2000، بیروت، والنشر
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 التطور مع تتلاءم ولا قدیمة أصبحت القواعد هذه أشرنا، فإن وكما أنه إلا لبنان، في العامة الوظیفة

 لأدائه سنداً  العامل یُكافأ حیث المؤسَّسات الخاصة؛ صعید العالمي وعلى الصعید على حالی�ا الحاصل

 فرص من للحدِّ  یقتضي هذا، إذ یومنا في صالح غیر أضحى للراتب المجرَّد فالطابع واندفاعه وانتاجه؛

 تقییم الأداء الفعلي مع یتناسب بما ولواحقه؛ الراتب استحقاق نظام جذوره؛ تطبیق من ومحاربته الفساد

 .إلیها ینتمي التي الإدارة في للموظف

 45العامة الوظائف في والترقیة التعیین نظام .4

 أن الواقع إلا الشاغرة، المراكز في الموظفین تعیین كیفیة ترعى الإجراء المرعیة القوانین كانت إذا

 المطلوب التعیین الفئة كانت مهما تعیین، أي یتعذّر حصول النصوص؛ حیث لهذه العملي مغایر تماماً 

 أو الطائفیة أو السیاسیة والتدخلات المحاصصة إلى اللجوء دون  )أولى - ثانیة - ثالثة - رابعة فئة( فیها

 موظف یُكلَّف أي حیث قانوناً)، موجودة غیر حالة لیف الاداري (وهيالإداریة؛ وهذا ما ادى الى نشوء التك

 ووفقاً  المركز هذا ملء بهدف إلیه، ینتمي الذي السلك كان الأحیان مهما وفي بعض الشاغر، المكان في

 أغلبیة أضحت بحیث الإداري؛ الفساد مستوى الأمور على أخطر من تعدُّ  الظاهرة للمحسوبیات؛ وهذه

 كاملاً  ارتباطاً  انمرتبط مافه ؛والترفیع الترقیة إلى بالنسبة أما ؛بالتكلیف تدار الإدارة في الشاغرة المراكز

 تأخذ لا لأنها جذریة، نظر إعادة إلى وبحاجة أضحت مترَهِّلة أشرنا سابقاً؛ كماو  الإداري؛ التنظیم بِقِدَم

 والمحاباة والطائفیة.ایضاً بالمحسوبیات  وجدارته؛ كما ترتبط الموظف كفاءة بمعاییر

 شأنه من العامة والمؤسَّسات العامة الإدارات داخل دوریة تشكیلات إجراء عدم نوعلاوةً على ذلك، ا

یشغله لمدّة طویلة نسبیاً، ویدیره وفق ما  بحیث،  لمنصبه مالكًا الموظف یصبح بحیث ان یعزّز الفساد،

 من أصحاب وغیرهم المواطنین مع یومي احتكاك على وأنه خاصةً  یشاء؛ كما یراه مناسباً، ویستغلُّه

 .العلاقة

 

 

، مجلة الادارة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنیة، رقابة مجلس الخدمة المدنیة على معاملات الموظفینریاض سلوم،   45
 .10ص  ،1999 ،بیروت، 4العدد 
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 46الأسباب الاجتماعیة - ت

 عملها، بحیث الدولة وطریقة إدارات تجاه سلبیة مواقف لدیها لبنان، في والمقیمین المواطنین غالبیة إن

ناتها، بمجمل فاسدة أن الدولة تعتبر  القوانین انتهاك في عدم التردُّد على المواطنین یشجع مما مكوِّ

 یتحملها أعباء وكلها الضرائب والرُّسوم؛ وعبء المعیشة وغلاء انتشار البطالة عن ناهیك ؛ةوالأنظم

 یُشجع فاسدة بیئة في العیش فإن لذلك ؛متوازن إنماء أو اجتماعیة كافیة خدمات یُقابلها أن دون المواطن

 یقوم ما ویتقبل ،الفساد استئصال بصعوبة المواطنیُسلِّم  المؤلم، الواقع هذا الفساد؛ أمام في المشاركة على

 فیه، عن شریكاً  یصبح بعض الأحیان، في بل فاسدة، لاشاذّة و  ممارسات من الإدارة موظفي بعض به

 .ملتویة لمآرب وتحقیقاً  معاملاته تسهیل بهدف الإكرامیات وتقدیم الرَّشاوى دفع طریق

 الفساد بمكافحة المتعلقة التشریعات في نقص عن الناتجة الأسباب - ث

 في شأنها، من التي والأحكام النصوص بعض الحالیة اللبنانیة القوانین تتضمن التشریع، مستوى على

 في حالات النصوص لهذه مغایراً  یأتي العملي التطبیق أن إلا الفساد؛ انتشار من تحُدَّ  أن تطبیقها، حال

 إلى إقرار بالإضافة تطویر، أو تعدیل إلى تحتاج وهي كافیة؛ غیر الحالیة النصوص أن عن عدا ؛كثیرة

( بحیث كان یوجد على جدول اعمال  النیابي المجلس قبل من الفساد بمكافحة المتعلقة التشریعات باقة

تشرین الاول اقتراحات قوانین  25و 24المجلس النیابي في جلستیه یومي الاثنین والثلثاء الواقعین في 

 ).قد اقرّت تتعلّق بمكافحة الفساد

عید، هذا وعلى وإصداره  إقراره تمّ  الذي، »المعلومات إلى الوصول حق «قانون إلى وبالإضافة الصَّ

التي  ،القوانین واقتراحات مشاریع من بها بأس لا مجموعة هناك ، 2017 /2 / 10 تاریخ 28بالرقم 

 الهیئة إنشاء :وأهمُّها أنواعه، اختلاف على الفساد من كبیرة بصورة تخفِّفَ  أن شأنها من أحكاماً  تتضمَّن

 ). E-government ( الإلكترونیة المبلغین، والحكومة أو الفساد كاشفي حمایة الفساد، لمكافحة الوطنیة

 

، مرجع سابق، 2023-2018مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ومخططها التنفیذي الجمهوریة اللبنانیة،   46
 .14، ص 2018
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 آثار الفساد الاداري على مختلف المجالات ثانیاً:

 ومن اهمها :ثار متعددة على مختلف المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والاداریة، آللفساد 

 الحد من التنمیة  - أ

یعمق الفساد من الفقر، ویزید من الفجوة بین الطبقات الفقیرة والغنیة. كما یؤدي الى عدم المساواة 

واكد البنك الدولي ان حصة الاسر الفقیرة  .ذات جودة ردیئةویجعلها  بسبب ارتفاع كلفة الخدمات العامة،

كما ان المؤسسات المتوسطة والصغیرة ، حصة الاسر الغنیة عاملات اكبر منمن دفع الرشوة لانجاز الم

 .47تتكبد اعباء اكبر في دفع الرشوة من الشركات الكبیرة 

 تراجع الاستثمارات الاجنبیة  - ب

كما یزید من  ،ان الفساد یؤدي الى زیادة كلفة الحصول على التراخیص والتصاریح اللازمة من الدولة

حتما الى زیادة كلفة انشاء استثمارات جدیدة مما یؤدي  كلفة انجاز المعاملات المتعلقة بالضرائب،

في هروب رؤوس الاموال الاجنبیة  اساسیاً  الفساد یشكل عاملاً  ان ،وعلیهخصوصا الاستثمارت الاجنبیة. 

 الى الاستنسابیة في القرار یؤدي طبعاً عدا عن ان الفساد  ،ایجابي على النمو الاقتصادي التي لها تأثیر

 .48من قبل المستثمر الاجنبي بالمؤسسات الحكومیةما یهدد الثقة م ،الحكومي

 الاضرار بالمالیة العامة  - ت

فالفساد في المشتریات الحكومیة یؤدي الى ؛ ان الفساد في تنفیذ النفقات العامة یؤدي الى تضخمها

فان ، ع في اعباء انجازها. اضف الى ذلكوالفساد في تأدیة الخدمات العامة یؤدي الى الارتفا؛ زیادة كلفتها

كما تعتبر ظاهرة  ؛الفساد في الادارة الضریبیة یؤدي الى تراجع الایرادات العامة من الضرائب والرسوم

 .49التهرب الضریبي وانتشارها بصورة واسعة في الدولة من اهم مظاهر الفساد المالي

47 Sophie Harman and David Williams: Governing the World? Cases in Global 
Governance, Routledge, USA, 2003, P64. 

 .33ص ،2011 ،، لبناننظام النزاهة في لبنان، دراسة حول الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة 48
49 Godfrey Harris: How to Deal with Its Impact on Business & Society, the Americas 
Group, 2005, P77. 
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 اهتزاز الثقة بالاسواق  - ث

انها تؤدي الى الاستنسابیة في اتخاذ القرار من قبل  ،من اهم عیوب الفساد على المستوى الاقتصادي

وهو لا یشجع المستثمر ، تغیر القواعد المعتمدة في السوقفي  وهذا الامر یساهم حتماً  ؛الجهات الحكومیة

من  خشیةً  ،الشركات العاملة في الدولة منفي الاسواق المالیة على الاقبال على شراء اسهم وسندات 

في العدید من الدول النامیة تم فسخ امتیازات  تغییر القواعد في المستقبل والاضرار بمصالحها. فمثلاً 

 كبدها خسائر كبیرة.ممنوحة الى شركات عاملة مما سبب توقفها عن العمل وت

 عرقلة جهود مواجهة الظروف الطارئة  - ج

إن كلفة اعادة اعمار ، قد یعیق الفساد عملیة اعادة اعمار البلاد بعد حدوث حروب مدمرة فیها فمثلاً 

كما ان بعض القطاعات لم تستطع الحكومة تأهیلها بعد الحرب  ؛لبنان بعد الحرب الاهلیة كانت مضاعفة

 كما یساهم الفساد في زیادة كلفة مواجهة الكوارث الطبیعیة، ؛همها قطاع الكهرباءومن ا ،بسبب الفساد

تحدثت التقاریر الدولیة  ،ملیارات دولار 7تلقت تبرعات بـ  ،اندونیسیا التي تعرضت لكارثة التسونامي فمثلاً 

 كما ان الفساد یزید من كلفة مساعدة النازحین واللاجئین بسبب الحروب، فمثلاً  ،% منها قد سرق30ان 

 .50مساعدة النازحین من سوریا تعرضت لاشكال متعددة من الفساد

 51تراجع القدرة على مواجهة الجریمة  - ح

قدرة السلطات الامنیة على  یقلّصلان الفساد ؛ الى زیادة معدل الجریمة ان استشراء الفساد یؤدي حتماً 

ویرجع ذلك الى الرشاوى التي تعرض على رجال الشرطة لدفعهم الى التقاعس عن القیام  ؛الحد منها

بواجباتهم، او الى سلطات التحقیق لحملهم على منع تسطیر وثائق الضبط والاحضار، عدا عن 

 ة بحق المجرمین.خففّ المداخلات لدى القضاء من اجل تأجیل المحاكمات او اصدار احكام م

 

، 2008، نیویورك، الفساد والتنمیة، مكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر، تقریر حول برنامج الامم المتحدة الانمائي 50
 .10ص
 .28ص، مرجع سابقنادر عبد العزیز شافي،  51
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  52تباطؤ النمو - خ

ویتكون الناتج المحلي من ؛ یقاس النمو الاقتصادي بزیادة الناتج المحلي الاجمالي من سنة الى اخرى

 وكلما زادت الاعباء غیر المجدیة ادى ذلك الى تقلص ؛مجموع القیم المضافة المحققة داخل الاقتصاد

كما ان للفساد تأثیر سلبي على السیاسات  تراجع النمو الاقتصادي.القیمة المضافة لاي مشروع، مما یعني 

 الاقتصادیة القطاعیة التي تدخل فیها المحسوبیة وتحقیق المصالح الشخصیة للسلطات المهیمنة.

 انتهاك مبادئ حقوق الانسان  - د

واسطة وتشكل ال؛ من اهم مبادئ حقوق الانسان تحقیق المساواة بین المواطنین في مختلف المجالات

وتمنع المحسوبیة  ؛للمساواة امام المرفق العام وتعد الرشوة خرقاً  ؛المساواة امام الوظیفة العامة حیال عائقاً 

لمبادئ حقوق  واضحاً  ان مظاهر الفساد تشكل خرقاً ومن الثابت،  من تحقیق المساواة امام القانون.

 الانسان .

ل الى المعلومات العامة، وعدم استفادتهم من الفساد یحول دون قدرة المواطنین الوصو  ان عدا عن

فان الفساد یؤدي الى وجود بیئة غیر دیمقراطیة یغلب علیها طابع عدم  ،اضف الى ذلك ؛الخدمات العامة

 الثقة وغیاب القیم.
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 مدى فعالیة النظام الرقابي والقضائي في مكافحة الفساد في لبنان الفقرة الثانیة:

في  المسؤولین على یتحتَّمبحیث   العام، الإداري النشاط تصیب التي الآفات أخطر أحد الفساد یُشكل

دور  تعزیز عبر وذلك والاقتصاد، المجتمع على السلبیة آثاره من المستطاع قدر والحدُّ  له التصدِّي الدولة

صلاحیات  ومنحها العامة، السُّلطات عن الاستقلال من كافیاً  قدراً  وإعطائها والمالیة الإداریة الرقابة أجهزة

الأموال  على والسَّهر، الإدارة تهدِّد التي المخاطر وكبح الاعوجاج تقویم في مهامها لإنجاز واسعة

 .للأصول اً وفق استخدامها حسن العمومیة، وضمان

 : مهام الاجهزة الرقابیة في لبنان أولاً 

سنتناول  ؛توجد اجهزة متعددة تتولى الرقابة على الادارات والمؤسسات العامة في لبنان ،الاشارة تكما سبق

وسنعالج الخطوط العریضة لمهامها وطریقة عملها دون ان نسهب في  ؛اهم هذه الاجهزة المختصة بالرقابة

 التفصیل.

 رقابة ادارة التفتیش المركزي  - أ

تتألف ادارة التفتیش المركزي من ادارة المناقصات ومجموعة من المفتشیات العامة، التي یرأس كل 

رقابة التفتیش المركزي ، وتشمل التفتیش الاداري والتفتیش الماليمنها مفتش عام برتبة مدیر عام، ومنها 

جمیع المعاملات أیّاً كانت ، وتتناول الادارات والمؤسسات العامة والبلدیات الا ما استثني منها بنص قانوني

في جمیع مراحلها، اي من مرحلة اعدادها الى التوقیع علیها الى حین قیدها في  طبیعتها او قیمتها المالیة

في الوقت الراهن من شغور كبیر، مما یحول یعاني التفتیش  ملاك ادارة، وتجدر الاشارة ان 53السجلات

یوجد في ادراج وتجدر الاشارة انه دى جمیع الادارات والمؤسسات العامة، دون القدرة على التدقیق الفاعل ل

قانون یرمي الى تعدیل قانون تنظیم ادارة التفتیش المركزي الصادر بالمرسوم  مجلس النواب اللبناني مشروع

  .12/6/195954تاریخ  115الاشتراعي رقم 

 .5/8/2002، جریدة النهار، تاریخ واقع الهیئات الرقابیة والاستشاریة دراسة حولعصام اسماعیل،  53
نیویورك، ، واقتراحات القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد ابرز مشاریع تقریر حول ،الانمائيبرنامج الامم المتحدة  54

 .12ص، 2013
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  55رقابة دیوان المحاسبة  - ب

لعام  82شتراعي رقم الامرسوم الالمادة الاولى من قانون تنظیم دیوان المحاسبة الصادر ب نصت

، على ان دیوان المحاسبة محكمة اداریة تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الاموال 1983

باقه على مراقبة استعمال هذه الاموال ومدى انط العمومیة والاموال المودعة في الخزینة، وذلك من خلال

محاكمة ، فضلاً عن الفصل في صحة وقانونیة معاملاتها وحساباتها، و القوانین والانظمة المرعیة الاجراء

 ولدیوان المحاسبة وظیفتان: ، بهاالمسؤولین عن مخالفة القوانین والانظمة المتعلقة 

ن نتائج رقابته المسبقة ینظّمها عیمارسها برقابته المسبقة على تنفیذ الموازنة، وبتقاریر : وظیفة اداریة .1

 .والمؤخرة

یمارسها دیوان المحاسبة برقابته على الحسابات وعلى كل من یتولى استعمال او : وظیفة قضائیة .2

  .ادارة الاموال العمومیة والاموال المودعة في الخزینة

الى مجلس النواب اللبناني، یرمي الى تعدیل قانون تنظیم  مشروع قانون تم احالةتجدر الاشارة الى انه و 

وتعدیلاته، بهدف تطویر  16/9/1983تاریخ  82هیئة دیوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 

 .56فعالیة هذه الهیئة

 57رقابة مجلس الخدمة المدنیة   - ت

الادارات العامة والمؤسسات العامة تشمل رقابة مجلس الخدمة المدنیة الشؤون الذاتیة للعاملین في 

 وذلك من خلال ثلاث انواع من الرقابات هي:  ،والبلدیات الخاضعة لرقابته

، تاریخ 39، المتعلق بتنظیم دیوان المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد 16/9/1983تاریخ  82المرسوم الاشتراعي رقم  55
 .18-4، ص:29/9/1983
سابق،  ، مرجعابرز مشاریع واقتراحات القوانین المتعلقة بمكافحة الفسادتقریر حول ، الانمائيبرنامج الامم المتحدة  56

 .17ص
، 1الجریدة الرسمیة، العدد ، ، المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنیة12/6/1959تاریخ  114المرسوم الاشتراعي رقم  57

 .12/6/1959تاریخ 
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قد یشترط القانون الحصول على موافقة مجلس : و عدم الموافقة على اعمال اداریةموافقة المجلس ا .1

جمیع الفئات، باستثناء تعیین الموظفین من  الخدمة المدنیة على بعض القرارات الاداریة، ومنها:

النقل من سلك الى سلك، ومن ادارة ، كذلك موظفي الفئة الاولى عندما یكون التعیین من خارج الملاك

التعیین بالوكالة، الانتداب، الوضع خارج الملاك، الوضع ، فضلاً عن الى ادارة ضمن السلك الواحد

 للخدمة.الاستقالة والانهاء الاختیاري ، واخیراً في الاستیداع

اي ابداء رأي المجلس بموافقته او بعدم موافقته على العمل : استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة .2

التي تحتاج الى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة، تعیین  ومن الاعمال، الاداري المعروض علیه

النقل ضمن السلك ، و تأخیر تدرج الموظف من قبل الوزیر؛ و موظفي الفئة الاولى من خارج الملاك

 تعیین مدیر عام او مدیر المؤسسة العامة.، واخیراً الواحد والادارة الواحدة

یتخذ ابداء الرأي في هذا المجال طابع الاستشارة او تفسیر نصوص اداریة، تتعلّق : ابداء رأي المجلس .3

ویعرب عن عدم بشؤون الوظیفة العامة والموظفین، فیبدي رأیه في الامور التي تدخل في اختصاصه، 

 .58صلاحیته في الامور الاخرى

 59رقابة الهیئة العلیا للتأدیب  - ث

، الذي صدر 16/9/1983تاریخ  152انشئت الهیئة العلیا للتأدیب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 

؛ وتشمل سلطة هذه الهیئة جمیع العاملین في 10/11/1983تاریخ  45في الجریدة الرسمیة في العدد 

لبلدیات، من موظفین الادارات العامة وفي البلدیات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وا

ومستخدمین دائمین ومؤقتین ومتعاقدین على انواعهم واجراء ومتعاملین؛ ویحق للهیئة ان تنزل بهم 

 العقوبات كافةً الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم. 

تتفرغ الهیئة العلیا للتأدیب للنظر في المخالفات المسلكیة التي بسببها یحال علیها الاشخاص 

من هذا المرسوم الاشتراعي؛ كما للهیئة العلیا للتأدیب ان  2ون بصلاحیاتها والمذكورون في المادة المشمول

 .38-37صمرجع سابق، ، رقابة مجلس الخدمة المدنیة على معاملات الموظفینریاض سلوم،  58
، 45، المتعلق بانشاء هیئة علیا للتأدیب، الجریدة الرسمیة، العدد 16/9/1983تاریخ  152المرسوم الاشتراعي رقم  59

 .1552-1550، ص:10/11/1983تاریخ النشر 
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لانظمة التي یخضع تفرض على المحال علیها، أیّاً من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في القوانین وا

بأيّ صفة كانت ولو بصورة مؤقتة لا یجوز ان یعاد الى الخدمة او ان یعین مجدداً، او ان یستخدم ، و لها

او تعاقد في اي من دوائر الدولة او البلدیات او المؤسسات العامة، او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانیة 

 .او المرافق او المنشآت المستردة، الموظف او المستخدم الذي تنهي خدماته بقرار من الهیئة العلیا للتأدیب

  60رقابة ادارة المناقصات  - ج

 ؛وهي ضمن هیكلیة التفتیش المركزي تعتبر إدارة المناقصات إدارة موازیة لإدارة التفتیش المركزي،

، تتكون هیكلیة التفتیش المركزي المنشأ 115/59فبناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 

المركزي، وإدارة  لدى رئاسة مجلس الوزراء، من ادارتین منفصلتین متوازیتین هما: إدارة التفتیش

 المناقصات.

بعقود الصفقات العمومیة لناحیة التدقیق في مستنداتها، واعداد برنامجها  ادارة المناقصات  تعنى

تشكیل لجان اجرائها، و الإعلان عن مواعیدها وعن نتائجها، و السنوي بناء على حاجات الإدارات العامة، 

وهذا العمل یتطلب مهارات وكفاءات مهنیة متخصصة، ومحایدة بعیدة عن كل  ؛والرقابة على عملها

 .61التأثیرات

صلاحیة  ناقصات دور اساسي في مكافحة الفساد، اذ یعود حصرا لرئیس إدارة المناقصات،مدارة الولا

الجداول، یختار رئیس إدارة المناقصات، من هذه اختیار أعضاء لجان المناقصات وتنظیم لوائح بها (

، والثانیة بأسماء ممثلي وزارة انالأولى بأسماء رؤساء هیئات اللج الموظفین اللازمین لتنظیم ثلاث لوائح،

، من بعدها تعرض اللوائح على هیئة التفتیش المركزي المالیة، والثالثة بأسماء الأعضاء الآخرین)

لتفتیش المركزي في اختیار الأعضاء، كانون الاول)، بحیث لا توجد صلاحیة لرئیس ا 15لتصدیقها( قبل 

ولا یحق له حتى إضافة اسم واحد او حذف اسم واحد، والصلاحیة هي لهیئة التفتیش المركزي وللتصدیق 

 5، مجلة الحیاة النیابیة، العدداشكالیة العلاقة بین رئیس هیئة التفتیش المركزي ورئیس ادارة المناقصات، علییةجان  60
 .12الرقم

61 Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, A Practical 
Guide, 2014, P 17. 
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فقط، وفي حال تبین للهیئة ان بعض الأسماء توجد بحقها ملاحقات مسلكیة، او ما یحول دون ممارستها 

 62 مناقصات لتنظیمها من جدید.لعضویة اللجان، تعید اللوائح الى إدارة ال

   القوانین الرادعة للفساد ثانیاً:

 63الجرائم الواردة في قانون العقوبات والمصنَّفة تحت عنوان "إخلال بالواجبات الوظیفیة" - أ

یدخل في عداد الجرائم، التي یمكن ان ترتكب في معرض الوظیفة الوزاریة، تلك المنصوص عنها 

الفصل الأول من الباب الثالث، المسمى "الجرائم المخلة بالواجبات الوظیفیة"، فقد حدَّد هذه الجرائم بـ: 

استعمال السلطة الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظیفة، التعدي على الحریة، وإساءة 

 والإخلال بواجبات الوظیفة. 

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو ویقصد بها، : في الرشوة .1

شرعي من  بالتعیین...،  التمس أو قبل لنفسه أو لغیره هدیة أو وعداً أو أي منفعة أخرى لیقوم بعملٍ 

أعمال وظیفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلها ضعفا قیمة ما أخذ أو 

وأما إذا التمس شخص من الأشخاص السابق ذكرهم أو قبل لنفسه أو لغیره هدیة أو وعداً أو  ؛قبل به"

ص المكلف بالخدمة العامة، وإذا قبل الموظف أو الشخ أي منفعة أخرى، لیعمل عملاً منافیاً لوظیفته،

جراؤه من أعمال وظیفته أو مهمته، یعاقب بالحبس من شهر إلى إبأجر غیر واجب، عن عمل سبق 

 .64سنة وبغرامة أقلها ضعفا قیمة ما قبل به

سواء كان لنفسه أو  ،من أخذ أو التمس أجراً غیر واجب أو قبل الوعد به یعاقب: في صرف النفوذ .2

ات أو مشاریع أو أرباحاً غیرها، أو ملأنالتهم وظیفة أو عملاً أو مقا لغیره، بقصد إنالة آخرین أو السعي

الجریدة الرسمیة، العدد ، 10المادة ، المتعلق بنظام المناقصات، 16/12/1959تاریخ  2866م الاشتراعي رقم المرسو  62
 .2371 -2365، ص: 31/12/1959، تاریخ 71
، منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، اضاءات فكریة في القانون والسیاسةعصام اسماعیل، كمیل حبیب و  63

 .1015، ص2018
، 356-351المادة  ،العقوبات المتعلق بتعدیل بعض احكام قانون، 16/9/1983تاریخ  112م الاشتراعي رقم المرسو   64

 .1378-1364، ص: 10/11/1983، تاریخ 45الجریدة الرسمیة، العدد 
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منحاً من الدولة أو من إحدى الإدارات العامة، أو بقصد التأثیر في مسلك السلطات بأیة طریقة كانت، 

 عفا قیمة ما أخذ أو قبل به.عوقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة أقلها ض

وكل إلیه أمر إدارته أو جبایته أو أكل موظف اختلس ما  یعاقب: في الاختلاس واستثمار الوظیفة .3

وإذا وقع الاختلاس بدس كتابات  ،لأحد الناسأو صیانته بحكم الوظیفة من نقود أو أشیاء أخرى للدولة 

إتلاف الحسابات والأوراق أو غیرها من الصكوك غیر صحیحة في الفواتیر أو الدفاتر أو بتحریف أو 

ویعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف یمنح  ؛لة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاسبصورة عامة بأیة حی

 .65إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غیر أن یجیز القانون ذلك

كل من أوكل إلیه بیع أو شراء أو إدارة  یعاقب: إدارتهااختلاس الأموال العامة ممن یوكل إلیه أمر  .4

أموال منقولة أو غیر منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدیة أو هیئة عامة أو 

فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو  ،مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسماً من أسهمها

علیها، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفریق أضراراً بالفریق الآخر، أو خالف الأحكام التي تسري 

 .)66( .ضراراً بالمصلحة العامة أو الأموال العمومیةا

كل موظف یستعمل سلطته أو نفوذه  عوقب، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظیفة .5

الأنظمة وجبایة الرسوم أو الضرائب أو تنفیذ مباشرة أو غیر مباشرة لیعوق أو یؤخر تطبیق القوانین أو 

إذا ارتكب الموظف في و  ،مر صادر عن السلطة ذات الصلاحیةقرار قضائي أو مذكرة قضائیة أو أي أ

 إذا نجم وأما ، مشروع إهمالاً في القیام بوظیفتهالإدارات أو المؤسسات العامة أو البلدیات دون سبب 

 .)67(عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلدیات المعنیة 

 

 

 
، الجریدة الرسمیة، 363المادة ، العقوبات المتعلق بتعدیل بعض احكام قانون، 27/5/1993تاریخ  239رقم  القانون  66

 .489-488، ص: 10/6/1993، تاریخ 23العدد 
 .مرجع سابق، 27/5/1993تاریخ  239رقم  قانونال 67
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 68قانون الإثراء غیر المشروع - ب

، أخضع 27/11/1999 تاریخ 154قانون رقمبعد صدور قانون الإثراء غیر المشروع، بموجب ال

إلیه بالانتخاب أو  بخدمة عامة، كل من أسندلأحكامه، وذلك سنداً للمادة الثانیة منه التي تعتبر كلّ قائم 

بالتعیین، رئاسة الجمهوریة أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النیابة خاضعاً 

 . لأحكام هذا القانون

الذي یحصل علیه الموظف والقائم بخدمة وأما الإثراء الذي یلاحق بموجبه القائم بالخدمة العامة فهو، 

أو كل شریك لهم في الإثراء، أو من یعیرونه اسمهم، بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار  ...عامة 

من قانون العقوبات)، أو بأي وسیلة من الوسائل  366إلى  351الوظیفة، أو العمل الموكول إلیهم (المواد 

یر والاستیراد أو عن طریق الاستملاك أو نیل رخص التصد أوغیر المشروعة، وإن لم تشكل جرماً جزائیاً، 

نیل أو سوء تنفیذ المقاولات والامتیازات أو  المنافع الأخرى على اختلاف أنواعها، إذا حصل خلافاً للقانون،

 والرخص الممنوحة من أحد أشخاص القانون العام جلباً للمنفعة إذا حصلت خلافاً للقانون.

عناصر القوى  –قضاة  -موظفین( نة من الدعاوى یتطلَّب إذن مسبقوإذا كان تحریك أنواع معی

دعاوى ، إلا أن قانون الإثراء غیر المشروع قد ألغى الإذن المسبق، عندما نصَّ على أنه في )الأمنیة..

الإثراء غیر المشروع، وخلافاً لكل نص، لا تحول دون الملاحقة الجزائیة الأذونات أو التراخیص المسبقة 

، أن الإذن المسبق المفروض دستوریاً لا یمكن ، بما معناهلدستورالملحوظة في القوانین مع مراعاة أحكام ا

من الدستور تمنع من ملاحقة النائب  40تجاوزه، أي بتعبیرٍ آخر، فإن الحصانة النیابیة المقررة في المادة

 .69بجرم الإثراء غیر المشروع قبل رفع الحصانة النیابیة عنه

 

 ، تاریخ63، المتعلق بالاثراء غیر المشروع، الجریدة الرسمیة، العدد 27/12/1999تاریخ  154القانون رقم  68
 .3993-3989، ص:31/12/1999النشر

 ه.من 40المادة ، الدستور اللبناني 69
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 UNCAC(70اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( - ت

من قبل الجمعیة التي اقرّت اللبنانیة ابرام "اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد"، اجیز للحكومة  

 66، على ان تتضمن وثیقة الابرام، سنداً لاحكام المادة 31/10/2003تاریخ  58/4العمومیة بقرارها رقم 

المذكورة، واصبحت هذه الاتفاقیة قید التنفیذ بعد من الاتفاقیة، عدم التزام لبنان بالفقرة الثانیة من المادة 

 .16/10/2008تاریخ  33اصادر القانون رقم 

اداة رئیسیة في مكافحة الفساد  تشكّلكونها  ،"اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد"تكمن اهمیة 

تطرح امام الدولة اللبنانیة  ولكنهاداخلیاً، وتساعد على تعزیز موقع الدولة اللبنانیة على الساحة الدولیة، 

ان تضع  ،على قیام كل دولة طرف فیها وفقاً لقانونها الداخلي اكدت الاتفاقیة، بخاصةً ان تحدیات كبرى

عن أشیاء منها ما لهم من  ،بأن یفصحوا للسلطات المعنیة ،تدابیر ونظم تلزم جمیع الموظفین العمومیین

 ضي الى تضارب فيفقد ت ،وأستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبیرة ،أنشطة خارجیة وعمل وظیفي

لذا وجب على الدولة اللبنانیة اتخاذ بعض الاجراءات  ؛مهامهم كموظفیین عمومیینب لدى قیامهم المصالح

السعي لتعزیز دور الاجهزة ، و تعدیل القوانین النافذة وسن تشریعات جدیدة تتلاءم ومواد الاتفاقیةمثل 

م الفساد، وتعقب مرتكبي هذه الجرائم على اختلافها وتكثیف التعاون   قابیة المعنیّة بمكافحة جرائالر 

العمل على تطبیق المواد الجدیدة وایجاد عن  ، فضلاً الدولي والعربي، وتبادل المجرمین في هذا المجال

 وجه.الاطر المناسبة، والمساعدة للاجهزة الرقابیة لكي تقوم بدورها على اكمل 

، لا تعدّ مجرد اتفاقیة دولیة یتطلب تطبیقها "اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد"خلاصة القول، ان 

ح السیاسي اتخاذ اجراءات تقنیة بحتة، بل اصبحت ركناً اساسیاً وجزءًا لا یتجزأ من عملیة الاصلا

اریع ادیة والعدالة الاجتماعیة ومشوهي ایضاً اداة مهمة لتعزیز التنمیة الاقتص ؛والاقتصادي والاجتماعي

وهي تدعم منظومة  ؛ل اطاراً شاملاً لمكافحة الفسادفهذه الاتفاقیة تشكّ  ؛الاصلاح في المنطقة العربیة

 الاصلاح، وترسي اسس نظام النزاهة على كافة المستویات المحلي والعربي والدولي.

اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لاجازة للحكومة الانضمام الى با، المتعلق 16/10/2008تاریخ  33قانون رقم ال70 
، تاریخ 44، الجریدة الرسمیة، العدد 31/10/2003بتاریخ  4/58المعتمدة من قبل الجمعیة العمومیة بقرارها رقم 

 .4344-4389، ص:31/10/2008
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 الثاني الفصل

 والقضائیةتفعیل دور الهیئات الرقابیة الاداریة 

 بهدف احراز تقدم في مكافحة الفساد
 

 : فقرتینمل النظام الرقابي، في مبحث اول یش سنناقش في هذا الفصل تفعیل

 : الالتزام بتطبیق القوانینالفقرة الاولى

 : مبدأ المشروعیة، أولاً  -

 تدابیر وقائیة للحد من الفساد في مختلف القطاعاتادماج : لحظ ثانیاً  -

 تحدیث القوانین :الفقرة الثانیة

 : دور مجلس الوزراء في مكافحة الفساد أولاً  -

 في مكافحة الفساد  النوابدور مجلس  ثانیاً: -

كما سیتم مناقشة تفعیل دور الرقابة القضائیة والاداریة والمالیة مبحث ثاني، الذي سینقسم بدوره الى 

 .فقرتین

 تفعیل دور القضاء في مكافحة الفساد: ىالاول الفقرة

 تفعیل دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: أولاً  -

 تفعیل دور القضاء العدلي والاداري: ثانیاً  -

 تفعیل دور الاجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد: الفقرة الثانیة

 بشكل عام تفعیل دور الاجهزة الرقابیة: أولاً  -

  .ادارة المناقصاتدور تفعیل : ثانیاً  -
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 تفعیل النظام الرقابي  :الأول المبحث    

، فالنظام الالتزام بتطبیق وتحدیث القوانین الرامیة الى الحد من الفساد الاداري المبحث هذا في سنتناول

الرقابي یحتاج لتفعیله الى عناصر عدّة، تبدأ بالالتزام بتطبیق النصوص على اختلاف درجاتها بحیث 

التشریعیة وصولاً الى المبادئ یق، مروراً بالقوانین تتدرج من النصوص الدستوریة والمعاهدات والمواث

 الاداریة العامة والانظمة الاداریة والمراسیم التطبیقیة والتنظیمیة .

اما العناصر الاخرى فهي تتجاوز النصوص النظریة والمكتوبة والجامدة، لتتعداها الى ترجمة هذا 

الالتزام في المجالات العلمیة والتطبیقیة، كما الى تطویر وتحدیث السبل الاداریة والبشریة عبر تأهیل الفرد 

اء، وفي هذا المجال یأتي العمل والادارة، لتمكینها من توفیر حاجة المواطنین ومصلحة الوطن الى حدّ سو 

على بناء المواطن الفرد وتأهیله لیكون موظفاً منتجاً لادارته ومواطناً صالحاً لوطنه، بحیث تصبح المعادلة 

 مبنیّة على شرطین متكاملین ومتلازمتین لبناء نظام رقابي شفّاف ومحترم ومتطوّر.

)، والشرط condition necessaireشرط اساسي (فالشرط الاول یتعلّق باحترام مبدأ المشروعیة، وهو 

مكمّل للشرط الاول والمتلازم معه، هو بناء الموظف الفرد وتأهیله وتطویره على احترام القوانین الثاني وال

 واحترام المصلحة العامة في ادائه الوظیفي.
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 الالتزام بتطبیق القوانین :ىالأول الفقرة

الفاصل ما بین  مدة، التي تبین الحدتخلال المنظومة القانونیة المعمن ان الدول تمارس سلطتها 

فالقوانین توضع كي تطبق على الجمیع دون استثناء؛ فمن جهة، یتیح القانون للسلطة  ؛الحقوق والواجبات

القائمة ان تمارس صلاحیاتها وتنفّذ المهام المنوطة بها من اجل تحقیق الصالح العام، وحسن ادارة المرافق 

هي دارة، ان وتتیح له مقاضاة الإ ،العامة؛ ومن جهة ثانیة، تؤمّن للمواطن الحمایة من تعسف السلطة

 القانون. یحهمسّت بحقوقه بالقدر الذي یت

مضافة في اذ تمثّل قیمة  ؛بمثابة القاعدة الواجبة التطبیق فمسألة الالتزام بتطبیق القانون، اصبحت

طال السلطات والافراد على حد سواء؛ فقد ولى الزمن التي كانت فیه الدولة فوق الدول الحدیثة، كونها ت

نفسها بموجباته، حیث كانت الدول في العصور القدیمة او الوسطى او الدولة البولیسیة في القانون ولا تلزم 

 .71العصر الحدیث أعلى من القانون

ومسألة تطبیق القوانین باتت في حمى القضاء والمؤسسات الرقابیة، فلا یمكن للافراد ولا المؤسسات، 

وكل تراخي  ؛ي یكرس مبدأ سیادة القانون في دولة القانونان یتجاوزوا القوانین، والا أخلّوا بمبدأ الشرعیة الذ

في مسألة تطبیق القوانین یؤدي بالضرورة الى الآفات التي ترافق تراخي الرقابة وترهّل الإدارة، حیث یكثر 

الفساد الإداري والمالي، وتضیع المصلحة العامة ومصالح المواطنین في غیاهب الفلتان والمحسوبیات. 

بمكان خصوصاً في ظل دولة القانون، الالتزام بتطبیق الأنظمة والقوانین في الحدود المتاحة، فمن الأهمیة 

 فات الإداریة الأخرى.یسيّ لمكافحة الفساد وغیره من الآكمدخل رئ

 

 

 

 ،2018اب، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتالطبعة الاولى، ، النظام السیاسي والدستور اللبنانيعصام نعمة إسماعیل،  71
 .6ص 
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 مبدأ المشروعیة أولاً: -

المبادئ المستقرّة عیة یعني احترام القانون بمعناه الواسع، من قبل صنّاع القرار؛ وهو من و شر ممبدأ ال

والسائدة في الدول الدیمقراطیة. ولا ینبغي للجهاز الإداري ان یتجاهل القوانین، او ان یتخذ قرارات تتعارض 

 مع مبدأ الشرعیة عند ممارسته لإختصاصاته المتنوعة.

شرعیة "یشتمل على مجموعة القواعد القانونیة على اختلاف مراتبها وتنوع مضامینها، مان مبدأ ال

ویطال هذا المبدأ نشاطات السلطات الإداریة في ممارستها لوظائفها في اتخاذ القرارات النافذة، سواء اكانت 

قرارات فردیة( تطال الافراد)، او قرارات تنظیمیة( تطال المجتمع ككلّ)، وحتى في اجرائها العقود مع 

اتها على مبدأ الشرعیة، سواء الغیر، فلا ینبغي، من حیث المبدأ، ان تخرج الإدارة في مختلف تصرف

 72تصرفت بإرادتها المنفردة او بتعاقدها مع الغیر".

یاتها فالادارة لیست مطلقة الیدین في معرض قیامها بمسؤولیاتها، حتى في اثناء ممارستها لصلاح

ونشیر أیضاً الى ان التزام الإدارة بالرضوخ للقانون لا یعني  ؛انها ملزمة بمراعاة مبدأ الشرعیة ؛الاستنسابیة

فقط احترامها للقواعد القانونیة في تصرفاتها الإیجابیة فقط، بل یعني كذلك واجب قیامها بالاعمال التي 

ینبغي تنفیذها والقیام بها، بحیث یعتبر سكوت الإدارة عن القیام بها تصرفاً سلبیاً غیر مشروع. فإلتزام 

دارة بتنفیذ القانون یشمل تصرفاتها الإیجابیة والسلبیة؛ واذا تجاوزت حدود القانون في الحالتین، أصبحت الإ

 بسبب خروجها على مبدأ الشرعیة. ،جزاء قانوني علیهامبدئیاً ل معرضة

، ت الحلبي الحقوقیةمنشوراالطبعة الاولى، ، الإدارة العامة من النظریة الى التطبیق، دراسة مقارنةعبداللطیف قطیش،  72
 .309، ص 2013
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ولمبدأ الشرعیة او المشروعیة مصادر عدّة، وهي مجموعة النصوص والاحكام والمبادئ التي یجب ان 

وهي تتمثّل بحسب الترتیب التسلسلي للقواعد القانونیة على الشكل  ؛ها ویخضع لها العمل الإداريیراعی

 :73الاتي

  المصادر ذات القیمة الدستوریة - أ

تتمثل هذه المصادر في الدستور والمواثیق الحقوقیة والمبادئ ذات القیمة الدستوریة؛ وتعتبر النصوص 

نصوص الدستور اعلى القواعد القانونیة الموجودة في الدولة، إذ تعلو والاحكام الدستوریة التي تتضّمنها 

 على ما عداها من نصوص نافذة.

وتبعاً لذلك، فإنه یقع على عاتق سائر سلطات الدولة، واجب الالتزام بالنص الدستوري والتصرّف 

وبالتالي قابلة  ضمن الإطار الذي یحدّده تحت طائلة اعتبار هذه التصرفات غیر مشروعة وغیر دستوریة

 للابطال.

 المعاهدات  - ب

تشكّل المعاهدات الدولیة مصدراً من مصادر المشروعیة، حیث تكون القرارات الاداریة المخالفة غیر 

مشروعة، وتتمتّع المعاهدات المصادق علیها، ومنذ تاریخ نشرها بقوّة القانون؛ لا بل تسمو علیه في بعض 

ة من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أنه "عند تعارض أحكام الأحیان، حیث جاء في المادة الثانی

 .74المعاهدات الدولیة مع احكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبیق الاولى على الثانیة"

 القوانین     - ت

ونعني  ؛لإدارة الخروج على أحكامهایعتبر القانون مصدراً من مصادر المشروعیة التي لا یجوز ل

جموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة لدى ممارسة وظیفة التشریع (مجلس النواب)؛ بالقوانین م

 ي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عن الموقع الرسممحاضرات موجزة في القانون الإداريعصام إسماعیل،  73
 .2018-9-15تاریخ الدخول   droit.ul.edu.lbوالإداریة،

، منشورات القضاء الاداري اللبناني مجلس شورى الدولة والمحاكم الاداریة الاقلیمیةعبد الغني بسیوني عبداالله،   74 
 .29، ص2001الحلبي الحقوقیة، 
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انون لا یتمیّز یصوّت علیه البرلمان ویقرّه یعتبر قانوناً؛ اذ ان الق یدخل في اطار التشریع، فكّل عمل

 .75القوانینمنزلة بالمراسیم الاشتراعیة التي تصدرها الحكومة وهكذا، تعتبر ، بمضمونه بل بشكله

 المبادئ العامة للقانون  - ث

وهي لا تستند الى نص مكتوب، وانما  ؛لعامة مصدراً من مصادر المشروعیةتعتبر المبادئ القانونیة ا

استخلصها القضاء الإداري من خلال الاتجاهات العامة للتشریع في الدولة، ومن خلال ضمیر الجماعة 

التي یقوم علیها المجتمع، بحیث یصبح لها بعد استقرار والاسس السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

فعندها تلتزم الإدارة بهذه المبادئ، سواءً عند اصدار  ؛اعتمادها، قوّة القانون المكتوب القضاء الإداري على

 :76القرارات الفردیة او الأنظمة الإداریة؛ ومن جملة هذه المبادئ

 الأنظمة الإداریة.مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة وخاصةً  -

 مبدأ حق الدفاع. -

 مبدأ جواز مراجعة الابطال لتجاوز حدّ السلطة لا تحتاج الى نص تشریعي لاجازتها. -

 مبدأ عدم امكانیة محاكمة الشخص مرتین لنفس الخطأ الذي ارتكبه. -

 مبدأ وجاهیة المحاكمة التي تقتضیها الإجراءات القضائیة. -

 سلیة على مرؤوسیها.حق أي سلطة بممارسة سلطاتها التسل -

 مبدأ عدم جواز حجز المال العام. -

 الأنظمة - ج

ابع قانوني، الأنظمة هي اعمال إداریة لها صفة عامة مجردّة وغیر شخصیة؛ وهذه الانظمة لها ط

ولكنها تمسّ مبدأ فصل السلطات الذي ینص على اختصاص السلطة التشریعیة  ؛وتكون واجبة التطبیق

شریعیة؛ فاذا كان القانون هو القاعدة الملزمة للعموم التي تصدر عن السلطة بصورة اساسیة بالوظیفة الت

 .259، ص2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، القضاء الاداري ومبدأ المشروعيرجب محمود احمد،   75
  76 58، ص1992، الدار الجامعیة، بیروت، العامة للقانون كمصدر للمشروعیة ئالمبادمحمد رفعت عبد الوهاب،  
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التشریعیة في موضوع او موضوعات مقررة بقانون؛ فان التنظیم هو ایضاً القاعدة العامة التي تصدرها 

 .77السلطة التنفیذیة تنفیذاً لاحكام القانون او اتماماً لاحكامه بناءً على تفویض وارد فیه

من الدستور، المرجع واساس السلطة التنظیمیة الخاضعة للقانون، التي خولت  65تعتبر المادة كما 

مجلس الوزراء وضع السیاسات العامة واعداد مشاریع القوانین، واصدار المراسیم التنظیمیة واتخاذ 

، ویترك دقائق ؛ فالقانون الذي یصدر عن مجلس النواب یضع الاحكام العامة78الإجراءات اللازمة لتطبیقها

 جلس الوزراء.تنظیم هذه القوانین بمراسیم تنظیمیة او تطبیقیة تصدر عن م

 المصادر الأخرى للمشروعیة: قرارات القضاء - ح

التي  المقضیةتبعاً لمبدأ المشروعیة الذي یفرض نفسه على الإدارة، تخضع هذه الاخیرة لقوّة القضیة 

و تتمتع بها القرارات القضائیة النهائیة، والتي لم یعد بالإمكان القیام بمراجعة ضدّها لانقضاء المهل أ

وقد تكون قوّة القضیة المحكمة نسبیة، أي أن مفعولها لا یطال إلا الفرقاء  ؛لاستنفاذ  طرق المراجعة بشانها

في الدعوى التي فصل فیها القضاء، أو تكون مطلقة بحیث تتخطى الافرقاء في الدعوى لتسري على 

 .79الجمیع

بعد التعریف بمبدأ المشروعیة وتبیان مضمونه ومصادره، یصبح من السهولة بمكان تلمّس أهمیته 

رته لقیام دولة المؤسسات، التي تقوم على التوازن بین مسؤولیات الدولة وحقوق وواجبات المواطنین؛ وضرو 

كذلك یمكن بسهولة القول ان عدم مراعاة ذلك المبدأ یفقد الدولة هیبتها، ویصبح السائد فیها الشواذ والفلتان 

ام سیادة القانون والخضوع له؛ فالفساد على غیر صعید. فالأولى بالدولة ان تكون القدوة لمواطنیها في احتر 

فبقدر ما یتم تطبیق  ؛رسم الحدود بین الممنوع والمسموحیعیش ویشتدّ عوده في ظلّ غیاب القانون الذي ی

القانون بعدالة ونزاهة ودون تمییز، كلما تمّ التضییق على الفساد والمفسدین، وكلما حصل العكس، نجد ان 

 لدولة؛ فانهیار سیادة القانون یقابلها سیطرة اللاقانون واللامشروعیة.نتائجه وخیمة على المجتمع وا

 .52، ص2015، منشورات الحلبي الحقوقیة، دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المشروعیةنادیة قادري،   77
 .65الفقرة  مرجع سابق،  ،الدستور اللبناني  78
 12، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، القانون الاداري العام والمنازعات الاداریةجورج سعد،   79
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عیة، یمكن و شر مفاذا اخذنا تطبیق الدستور كمثال، والذي هو احد المصادر الأساسیة والمتفوقة لمبدأ ال

معرفة من این یبدأ الفساد وتتنامى سطوته؛ فالدستور ینصّ على ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف 

عامة، لا میزة لاحد على الاخر، الا من حیث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ینص علیها ال

، فكلّ تجاوز لهذا المبدأ المنصوص عنه في الدستور، یفقد القرارات والسیاسات مشروعیتها، 80الدستور

وتأمین المناصب بعیداً وتصبح الإدارة العامة مرتعاً للمحسوبیات والتجاوزات التي تتیح للفاسدین الحمایة، 

 .عن العدالة والكفاءة

الواضح والصریح بمبدأ المشروعیة وباحترام مصادره، نكون قد بنینا  من هنا یمكن القول ان الالتزام

 السدّ الأول في مواجهة السلوك الفاسد والوسیلة الانجع لمكافحته.

 القطاعات.ادماج تدابیر وقائیة للحدّ من الفساد في مختلف  لحظثانیاً:  -

بدایةً لا بد من القول ان الدول الحدیثة تتسّم بتوسّع الحجم وبتوسّع المسؤولیات الملقاة على كاهل 

الإدارة المنوط بها تنظیم العلاقة مع المواطنینن؛ وهذا واقع غالبیة الدول التي تعیش استقراراً ونظاماً، فكیف 

ن آثار الحرب التي طالت الإدارة اللبنانیة بكثیر من هو الوضع اذن في دولة مثل لبنان، لا تزال تعاني م

المجالات؛ كما انها تعاني من غیاب الاستراتیجیة الجادة والرصینة لتطویر عمل الإدارة؛ وتلافي السلبیات 

 والآفات التي أصبحت كمرض مزمن، تعاني منه مختلف القطاعات في لبنان.

: الأول یفرضه واقع التطوّر على 81تي بفعل عاملین اثنینوغني عن القول ان التدابیر الوقائیة، انما تأ

مختلف الصعد، حیث یصبح وضع آلیة متابعة ومواكبة في الفكر الاداري والوسائل المطلوبة في العمل 

العام، امراً ملحاً كي لا تصبح الإدارة خارج الزمن والحداثة. فلا بد حینها من تطویر الأنظمة والقوانین، 

التحتیة، وتزوید الكادر البشري بالمعرفة الللازمة، اي العمل على الاهتمام بالموارد البشریة وبناء البنیة 

 كثروة مهمة من الخبرة والتفاعل مع التقدم والتطور.

 .12المادة مرجع سابق، ، الدستور اللبناني  80
، نیسان ییر المفاهیمغعزیز الوقایة، التصدي للحصانة وتجبهات مكافحة الفساد: تتقریر صادر عن البنك الدولي حول   81

2008. 
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اما الثاني ینشأ نتیجة عملیات الرقابة التي تقوم بها الإدارة، للتأكد من حسن سیر العمل وحفظ المال 

ثیرها، كلما تكشّفت الثغرات التي ینفذ منها الفساد المالي أرقابة او فقدت تكلما ضعفت تلك الالعام؛ ف

والإداري؛ وهذا النوع من التدابیر له الأهمیة القصوى في متابعته وفرضه من خلال الأنظمة المرعیة 

 الاجراء، كي تظل هیبة القانون هي سیدة الموقف؛ وهي الرادع العملي للفلتان والتسیّب.

انما  ؛وانین التي تعالج الفساد وتكافحهذا السیاق، ان الدولة اللبنانیة تملك الأنظمة والقوالمهم في ه

المشكلة تكمن في القدرة والنیّة على تطبیقها؛ فهناك الكثیر من التدابیر التي یمكن اتخاذها لتقویّة المناعة 

السلبیة ویضعف ركنا النزاهة الإداریة في وجه ذلك السلوك المنحرف، الذي ینتج عنه الكثیر من الآثار 

 والاستقامة المفروض انهما في حمایة وصیانة القانون والأعراف الإداریة.

 یأتي على سبیل المثال لا الحصر: ما هم ما یمكن اعتماده من تدابیر في مختلف القطاعاتامن 

كل شخص بحسب مبدأ الثواب والعقاب، الذي من خلاله یتعزّز مفهوم العدالة الوظیفیة، حیث ینال  .1

 .82ما قدم لعمله وادارته

تعزیز مبدأ الرقابة الإداریة، كأداة رئیسة في تقییم النشاط والإنتاجیة في كل قطاع من القطاعات  .2

 .83المستهدفة

 العمل على تنمیة قدرات العاملین العلمیة والمهنیة والاحترافیة. .3

لمشروع، كي یدرك المسؤول ان سؤال تطبیق القوانین المالیة خصوصاً لناحیة مراقبة الاثراء غیر ا .4

 من این لك هذا لا یأتي من فراغ وهو قابل للتطبیق.

تعزیز الشفافیة في العلاقة مع المواطن، وتسهیل الطریق امامه لینال الخدمة دون مساومة او  .5

 .84ضغوطات

 

، مكافحة الفساد: اطر دستوریة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیابرنامج الامم المتحدة الانمائي، تقریر حول   82
 .49، ص2014

 .2017-9-25، تاریخ النشر  دور الرقابة الاداریة في مكافحة الفساد، مجلة دنیا الوطن الالكترونیةعادل عامر،   83
 . 150، صal manhal ،2011، دار ادارة الازمات الدولیة والاقتصادیةن، حمد فواز الدلیمي واحمد یوسف دودی   84
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 فعیة.إزالة التعقیدات في الأنظمة التي تتیح للبعض استغلالها في تحقیق المآرب الشخصیة والن .6

 .85تعزیز الشعور بالانتماء والولاء للعاملین في الإدارة، وتأمین الحمایة للوظیفة العامة .7

هذه عینة عن تلك التدابیر التي یمكن اتخاذها، فضلاً الى تطبیق المبادى العامة التي جاءت في اتفاقیة 

 :86الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سبیل مكافحته

وتجسید مبادئ سیادة القانون وحسن ادارة الممتلكات العمومیة والنزاهة تعزیز مشاركة المجتمع  .1

 والشفافیة والمساءلة.

 إرساء وترویج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. .2

 اجراء تقییم دوري للقوانین والتدابیر الاداریة لمعرفة مدى كفایتها لمنع الفساد. .3

 الرامیة الى منع الفساد. المشاركة مع الدول الأطراف في البرامج والمشاریع .4

 

 

 

 

 

 

 

 

، 10، مجلة القادسیة للعلوم الاداریة والاقتصادیة، المجلدالانتماء التنظیمي والرضا الوظیفي للعاملیندراسة حول   85
 .101، ص2008، 3العدد

من جدول  108، الدورة الثامنة والخمسون، البند لمكافحة الفساداتفاقیة الامم المتحدة ة، مالجمعیة العا -الامم المتحدة  86
 الاعمال.
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 تحدیث القوانین :ةالثانی الفقرة

وذلك عن  الدولة، في القائمة الدستوریة المؤسَّسات خلال من الفساد مكافحة تبدأ أن الأجدى من

 بینها، ما في والتعاون بالتوازن والقضائیة، والتنفیذیة التشریعیة الثلاث: السلطات من طریق قیام كل

 إلى النواب مجلس ینصرف بحیث ها من صلاحیات وسلطات؛ب بما انیطبعضاً،  بعضها عن وبالاستقلال

 الخدمات وتوفیر البلاد شؤون تسییر على الحكومة وتعمل عمل الحكومة، ومراقبة التشریعي بدوره القیام

 القوانین تطبیق مراقبة منالقضائیة  وتمكین السلطة ؛العامة المرافق حسن سیر وتأمین للمواطنین، اللازمة

 وبین المواطنین. ، واحقاق العدالة بین المواطنین في ما بینهم، وبین الدولةالمرعیَّة الإجراء والأنظمة

 دور مجلس الوزراء في مكافحة الفساد :أولا

یعتمد لبنان النظام البرلماني الدیمقراطي، حسب ما ورد في مقدمة الدستور، ومسؤولیة الحكومة امام 

 البرلمان هي من ابرز ممیزات هذا النظام.

فقد جاء في مقدمة الدستور، خصوصاً في الفقرة "ج"، ان لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم 

على احترام الحریات العامة، وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة في 

 اطنین دون تمایز او تفضیل.الحقوق والواجبات بین جمیع المو 

، حیث انیط 1990دستور ب اختصاص مجلس الوزراء بعد اما السیاسة العامة للبلاد فهي من صل

 :87من الدستور، الصلاحیات التالیة 65بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 

وضع السیاسة العامة للدولة في جمیع المجالات، ووضع مشاریع القوانین والمراسیم التنظیمیة،  .1

 واتخاذ القرارات اللازمة لتطبیقها.

السهر على تنفیذ القوانین والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات  .2

 مدنیة وعسكریة وامنیة بلا استثناء.

 تعیین موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. .3

 .65ي، مرجع سابق، المادة الدستور اللبنان  87
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اذا امتنع مجلس النواب، لغیر اسباب قاهرة، عن  ،حل مجلس النواب بطلب من رئیس الجمهوریة .4

الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدین استثنائیین متوالیین لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او 

بقصد شل ید الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة  ،في حال رده الموازنة برمتها

 المجلس في المرة الاولى.ثانیة للاسباب نفسها التي دعت الى حل 

 ئیس الجمهوریة جلساته عندما یحضر،ویترأس ر  ،یجتمع مجلس الوزراء دوریاً في مقر خاص .5

فاذا تعذر ذلك  اعضائه، ویتخذ قراراته توافقیاً، كثریة ثلثياویكون النصاب القانوني لانعقاده 

الاساسیة فانها تحتاج الى موافقة قراراته باكثریة الحضور. اما المواضیع على ان تكون فبالتصویت، 

عتبر مواضیع اساسیة ما یأتي: تعدیل كومة المحدد في مرسوم تشكیلها. وتثلثي عدد اعضاء الح

الدستور، اعلان حالة طوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولیة، 

ملة والطویلة المدى، تعیین موظفي الفئة الاولى او ما الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائیة الشا

یعادلها، اعادة النظر في التقسیم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسیة، 

 .88قوانین الاحوال الشخصیة، اقالة الوزراء

دّ من الفساد، وبناءً على ما تقدم، على مجلس الوزراء ان یضع مشاریع القوانین التي تتناول الح

ومعاقبة الفاسدین، وتعزیز دور السلطات الرقابیة لاسیما الاداریة منها، والحد من التدخل في السلطة 

الوصایة على الادارات العامة و  ادارة شؤون لابعاد القضاء عن السیاسة، بحیث تمارس الوزارات ،القضائیة

 ،الادارة الواقعة تحت وصایتهابوزارة وصیة  ما یجعل كلمالمستقلة، والمصالح المؤسسات العامة اعمال 

بعیداً عن التلوث  ،المذكورة والمؤسسات امام المواطنین عن حسن سیر الاعمال في كل الاداراتومسؤولة 

لیس فقط على  ،ما یفتح الباب امام مجلس النواب لممارسة سلطة الرقابةوهذا  ؛الفساد الاداري والوظیفيو 

یدفع الوزارات الى التیقظ اثناء اداء عملها ادارات ومؤسسات الدولة، مما  كل على الوزارات بل ایضاً 

 ولعل ابرز الخطوات العملیة التي على مجلس الوزراء القیام بها: ؛خوفاً من الرقابة النیابیة علیها ،الوزاري

 .65، مرجع سابق، المادة الدستور اللبناني  88
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 الثلاثوظفاً(في الفئات ، سواءً كان م89وضع مشاریع القوانین التي تلزم كل من یتعاطى الشأن العام -

، النواب العلیا)، ام یشغل وظیفة تمثیلیة( رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الوزراء، رئیس مجلس النواب

طوال  واصولهم وفروعهم،)، بأن یتخلوا عن السریة المصرفیة عن حسایاتهم وحسابات ازواجهم والوزراء

الوظائف لدى اشخاص القانون العام مدّة إشغالهم لوظائفهم العامة او لمهام التمثیلیة، او اثناء إشغالهم 

(الدولة، البلدیات، المؤسسات العامة والمصالح المستقلة)، بحیث یسهل تطبیق قانون الاثراء غیر 

المشروع على كل من تعاطى وظیفة عامة او مسؤولیة عامة، طیلة فترة اشغاله لمنصبه او لوظیفته 

اعلاه بأي عمل مخل بالوظیفة العامة او  العامة، ما یضمن عدم قیام اي من الاشخاص المذكورین

 بالمسؤولیة العامة، ویندرج تحت عنوان الفساد.

تعزیز دور الهیئات الرقابیة المعنیة بمراقبة آداء الموظفین في القطاع العام، وابعادهم عن التدخلات  -

لاحیات (اتخاذ السیاسیة والطائفیة والمناطقیة والحزبیة، عن طریق اعطاء هذه الهیئات المزید من الص

قرارات رادعة، حسم راتب، تأخیر تدرّج، الایقاف عن العمل مؤقتاً، الطرد من الوظیفة، التعویض عن 

 ،الخسائر اللاحقة بالدولة...)، فضلاً عن رفع تدخل السلطة التنفیذیة في شؤون هذه الهیئات الرقابیة

هذه الهیئات الرقابیة مستقلة تماماً على سیما منها القضائیة عملاً بمبدأ استقلالیة القضاء( جعل  لا

صعید ادخال الموظفین الى هیاكلها، ونقل وترقیة وترفیع الموظفین من قبل رؤساء هذه الوحدات)، 

بحیث تكون الوزارات قد وضعت السیاسات العامة للدولة وتركت للجهاز الرقابي المستقل مراقبة حسن 

 تنفیذ هذه السیاسات.

، لجهة جعل 90منه 69سیما المادة  قانونیة في قانون المحاسبة القانونیة لاتعدیل بعض النصوص ال -

تأشیر مراقب عقد النفقات او دیوان المحاسبة على مشاریع العقود التي ترتب اعباءً مالیة على الدولة 

 لاجهزة الرقابة المالیة في وزارة المالیة ودیوانغیر قابل للتعدیل من قبل مجلس الوزراء، بما یتیح 

ضبط عملیات الصرف بما یحافظ على خزینة الدولة ویحمیها من البزارات السیاسیة المحاسبة من 

 والتسویات.

 مرجع سابق.، 27/12/1999تاریخ  154قانون رقم   89
، 30/12/1963، تاریخ النشر 104الجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة، 14969قانون رقم   90
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 ؛الأمر بهذا الوزارات المعنیة لدى المتاحة الوسائل كل باستخدام العامة التوعیة برامج وإقرار إعداد -

فعلى سبیل المثال یمكن لوزارة الإعلام اطلاق حملات توعیة ضد الفساد، بغیة تثقیف الشباب 

والمواطنین حول خصائص الفساد واثره على التنمیة، من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة لدى 

لاعلام كما یمكن لوزارة ا ؛سموعة، وسائل التواصل الاجتماعي)الوزارة (وسائل الاعلام المرئیة والم

اجراء دورات تدریبیة للصحافیین حول تقنیات الصحافة الاستقصائیة، بهدف تسلیط الضوء على قضایا 

الفساد لاجل تحویل مسألة مكافحة الفساد الى قضیة وطنیة تستنهض كل شرائح المجتمع لمواجهة 

بیة والتعلیم العالي مشكلة الفساد المزمنة التي شارفت ان تتحول الى مصیبة وطنیة، وتشارك وزارة التر 

مع وزارة الاعلام، في رفع مستوى الوعي حیال الفساد لدى الاجیال المستقبلیة، من خلال ادخال بعض 

، بالاضافة الى التوعیة المواد المتعلقة بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن البرامج والمناهج التعلیمیة

 لدولة وضرورة الحفاظ علیها.على ضرورة الحفاظ على الاموال العامة وممتلكات ا

ادر الموظفین قانون أحكام بتطبیق الالتزام -  ،91وتعدیلاته 1959/112 رقم الاشتراعي بالمرسوم الصَّ

 على وإحالتهم وانتدابهم ونقلهم وترقیتهم وترفیعهم وتدرُّجهم الموظفین تعیین أصول خصَّ  ما في

الادارة العامة ما یضمن سیر العمل الاداري والوظیفي ، بحیث یتم ابعاد السیاسة وتدخلاتها عن التقاعد

وفقاً للمعاییر الوظیفیة المحترمة لدى البلدان المتطورة (كمعیار الكفاءة والخبرة والشفافیة والالتزام 

 بالقوانین...).

یؤشر الى مكامن تواجد  وطني بالاضافة الى مرصد الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، التعجیل بانشاء -

، وربط هذه الهیئة وهذا المرصد بمختلف الصلة ذات والمنهجیات العالمیة المعاییر وفق ،الفساد رةظاه

سیما منها التابعة لهیئة الامم المتحدة، لاجل تبادل الخبرات والمعلومات حول  لا ،المنظمات الدولیة

 مسألة الفساد لایجاد الحلول بمساعدة دولیة.

، وصولاً الى انشاء الحكومة الالكترونیة، وذلك یبدأ  Open Data المفتوحة البیانات مفهوم إعتماد -

مسؤول عن المعلوماتیة في كل ادارة، وربط كل ادارة بالموقع  موظف تعیین الى الوزارات دعوةب

بحیث یتسنى لكل مواطن التواصل مع الادارة المختصة بقضایاه  الالكتروني المخصص لكل وزارة،

، تاریخ النشر 27، المتعلق بنظام الموظفین، الجریدة الرسمیة، العدد 12/6/1959تاریخ  112المرسوم الاشتراعي رقم   91
 .550-508، ص: 16/6/1959
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ما یمنع مما یؤدي الى تسهیل الخدمات وتسریعها، و مالبرید الالكتروني) الحیاتیة عبر الانترنت ( 

لا یمكن ان یحصل الا  ،وكل ذلك ؛استدراج الموظفین والمواطنین بعضهم البعض الى لعبة الرشاوى

باقرار القوانین والمراسیم التطبیقیة المتعلقة بانشاء الحكومة الالكترونیة، واعداد الموظفین الكفوئین 

 المؤهلین للقیام بهذه النقلة النوعیة التحدیثیة في النظام الاداري اللبناني.

الیوم، وبدون تكبید الدولة اللبنانیة  یبقى تفعیل وزارة مكافحة الفساد، الاقتراح العملي والقابل للتطبیق -

نفقات جدیدة، ریثما تنشأ الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، حیث یجب ربط هذه الوزارة بالمنظمات 

المتحدة كمنظمة الشفافیة سیما التابعة منها لهیئة الامم  الدولیة الكبرى المعنیة بمكافحة الفساد ولا

وقوف على واقع اعداد التقاریر الدوریة حول الوضع الاداري والوعلى وزارة مكافحة الفساد  ؛الدولیة

هذه الشكاوى الى  ةعلى الشكاوى المقدمة منهم، واحالجابة المواطنین كما علیها ا ؛الحال في كل ادارة

تلبیة لحاجات المواطنین، وذلك بوضع خط ساخن لتلقي  ،المراجع القضائیة او الاداریة المختصة

و بتخصیص صندوق او برید الكتروني لاستقبال شكاوى المواطنین المحقة شكاوى المواطنین، ا

 ومتابعتها توصلاً الى حلها...

 دور مجلس النواب في مكافحة الفسادثانیاً: 

ى اعمال الحكومة وتشریع الدستور اللبناني لمجلس النواب صلاحیتین اساسیتین هما الرقابة عل ىاعط

 وان اي مقاربة لدور مجلس النواب في مكافحة الفساد یجب ان تنطلق من هاتین الصلاحیتین.  ؛القوانین

 دور مجلس النواب في ممارسة الرقابة على اعمال الحكومة والوزارات التابعة لها: -1

"یتحمل الوزراء اجمالیاً تجاه مجلس  على ما یلي: من الدستور في فقرتها الأخیرة 66تنص المادة 

یكرّس هذا المبدأ و  ؛92إفرادیاً تبعة افعالهم الشخصیة" ویتحملون ،النواب تبعة سیاسة الحكومة العامة

یستطیع ان یحجب الثقة عن الحكومة، بناء لآلیات  حیث المسؤولیة السیاسیة للحكومة امام البرلمان،

 اب وتنتهي في جلسة مناقشة عامة. دستوریة تبدأ من السؤال وتمر بالاستجو 
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 :93بناء على ما تقدم، فان الرقابة التشریعیة تتبلور من خلال ما یلي

بالتصدیق على مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد التأكد من بحیث تتجلى الرقابة المسبقة،  -

بصلاحیاتها حكومة ال متعتتصحة الارقام ودقتها، والموافقة على السیاسة الحكومیة المعتمدة، حیث لا 

ها؛ السیاسة المنتهجة من قبل المتضمّن تحدید بیانها الوزارياعداد صدور مرسوم تشكیلها و كاملة اثر 

 مجلس النواب. بالحصول على ثقة فالصلاحیة مرتبطة 

 بحیث یعمد مجلس النواب الى اعتماد التدابیر التالیة:، الرقابة المتزامنة مع التنفیذ -

الى الحكومة بشأن بعض المواقف والتدابیر الصادرة عنها، وتحویل بعض الاسئلة توجیه اسئلة  -

 بعض الوزراء.احد او او  مجتمعة الى استجوابات، وطرح اثقة بالحكومة

استدعاء الوزراء المعنیین من قبل اللجان النیابیة المختصة، واعطائهم توصیات بشأن المواقف  -

 یع محددة.والتدابیر الواجب اتخاذها حیال مواض

ة من خلال موافقة مجلس النواب على قطع حساب موازنة السنة السابق ، بحیث تظهرلرقابة اللاحقةا -

 المقبلة.لسنة  العامة مشروع الموازنةالدورة  هذه یقر فيعلى ان  للسنة الحالیة

هي و ، 94السیاسیةبناء علیه، ان الرقابة التي یمارسها مجلس النواب على الحكومة، تأخذ تسمیة الرقابة 

رقابة لا تصل إلى درجة إبطال أو إلغاء الأعمال أو التصرفات التي تتخذها الحكومة، بل هي رقابة 

ذیة، الا ان امتلاك تتوقف عند حدود عدم المسِّ بمبدأ فصل السلطات، واستئثار الحكومة بالسلطة التنفی

أس مجلس على ر هذا الالوزراء قد سلّط سیف  الحق في طرح الثقة بالحكومة او باحدمجلس النواب 

سیف ذو حدین، حیث یؤدي الى اخضاع الحكومة او احد وزرائها الى هو الحكومة او احد وزرائها، و 

اذا اتفقت تسیر ف ،سلطة مجلس النواب الذي تحكمه كتل سیاسیة كبرى تحتكر وحدها مسألة تقاسم الوزارات

البلاد، شؤون العباد و ذا اختلفت توقفت العجلة الحكومیة وتوقفت معها وا ،العجلة الحكومیة وفقاً للاتفاقات

وهذا ما نشهده في السیاسة اللبنانیة الیوم، بحیث اصبحت الرقابة رقابة سیاسیة للكتل والاحزاب على 

، سلسلة الدراسات والمعلومات، الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیةمجلس النواب،  -اللبنانیة الجمهوریة   93
 .35-34، ص: 2006الملف الحادي عشر، آب 
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بعضها البعض، ولیست رقابة تقنیة قانونیة على شفافیة عمل الوزارات اسوة بالدول الدیمقراطیة البرلمانیة 

 المتحضرة. 

شدید خلاصة الوسائل الرقابیة التي باستطاعة النواب اللجوء إلیها عند اخلال  هذه هي باختصار

إذا ارتكبت الحكومة عملاً یخلَّ بالأمن و  ؛تنفیذهاالمناط بها أو عند تقصیرها في المهام  ،الحكومة بواجباتها

مساءلة یوجب على المجلس النیابي افقها، الاجتماعي والاقتصادي للدولة بكامل مناطقها ومواطنیها ومر 

فیما لو اعطى النائب للمصلحة الوطنیة الاولویة على باقي الاولویات  ،النائب واجباتوهذا من  الحكومة؛

 الحزبیة والطائفیة والمناطقیة.

 رع له من أجل إعطاء الرقابة البرلمانیة الفعالیةي الذي یملكه النائب، اعطاه المشفالدور الرقاب  

الكاملة، لكي تكون الحكومة حذرة دائماً في نشاطها من سطوةِ نائبٍ یقف لها بالمرصاد. وإذا ما تخلى 

 على مصیره. وائتمنهیكون قد أساء للشعب الذي منحه ثقته  هفإن ،النائب عن ممارسة هذا الدور الرقابي

اعد في الحد من الفساد، ولعل من اهم الاجراءات التي یمكن للسلطة التشریعیة اتخاذها، والتي ستس

 هي التالیة:

واقرار اقتراحات القوانین، سواءً كان مصدرها بعض اعضائه، او مشاریع القوانین  دراسةالاسراع في  -

التي مصدرها الحكومة، وتحدید مهلة زمنیة لمناقشة واتخاذ القرار الملائم بشأن هذه الاقتراحات 

 .95اعتباراً من تاریخ ایداعها قلم رئاسة المجلس ،والمشاریع

اقتراحات ومشاریع القوانین التي  وتبني مجلس النواب مع الهیئات الاهلیة في المجتمع المدني، تفاعل -

 .تدعو الى الالتزام بقواعد الشفافیة في ممارسة الشأن العام

 هیئات المجتمع المدنيالوقوف على آراء وابحاث ودراسات اهل العلم والاختصاص، وخصوصاً  -

في المسائل الحیاتیة التي تهم المواطنین وتصیبهم في حیاتهم  صةصّ خالمت والمنظمات غیر الحكومیة

، دراسة مقدمة الى المؤتمر العلمي السنوي الثالث دور البرلمان في مكافحة الفساد الاداريسامر مؤید عبد اللطیف،   95
 .12-10، ص:2017عشر، جامعة اهل البیت العراق، 
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التي تحتاج الى الاستعانة  او مسالة الكهرباء، وغیرها من المشاكل مسألة النفایات الصلبةالیومیة، ك

 .96مار السیاسيبمتخصصین في مجالاتهم لایجاد الحلول بعیداً عن الاستث

في آن واحد، منعاً لحصول  الوزارةو النیابة الجمع بین  لجهة حظردستوریة  تعدیل الدستوراقرار  -

بحیث لا یجوز ان تجمع في شخصیة واحدة دور الخصم والحكم، او دور  ،التناقض بین المسؤولیتبن

 التنفیذ والرقابة على التنفیذ في آن.

سواء كانوا افراد تابعین للهیئات الرقابیة والقضائیة ام كانوا موظفین ایة كاشفي الفساد، اقرار قانون حم -

رات او لوزارة مكافحة الفساد، او ممن سوف یشكلون اعضاء الهیئة الوطنیة اتابعین لاحدى الوز 

من كل من ذكرت لتمكین  او حتى من المواطنین او الجمعیات الاهلیة، لمكافحة الفساد مستقبلاً،

بما فیها جرائم الفساد في التلزیمات والصفقات العمومیة، وذلك بتوفیر الغطاء  ،الفسادكشف كل جرائم 

 وغیرهما.الامني والسیاسي والاداري لكاشفي الفساد ممن یعملون في الهیئات القضائیة والرقابیة 

 

اد الفستخلق دینامیة اساسیة في مكافحة ت، سوف اقرّ  فیما لوان مشاریع القوانین المذكورة اعلاه، 

ولكن هذه المشاریع تحتاج الى كتل نیابیة لاقرارها، والكتل النیابیة تحتاج  المستشري في الدولة اللبنانیة؛

الى ارادة حزبیة لوضع حد للفساد، والارادة الحزبیة لعلها تحتاج الى اجیال مستقبلیة كفوءة ونظیفة الكف 

ونتیجة ضعف القیم الاخلاقیة  ،لیة الوطنیةتصلح ما افسدته الاجیال السابقة نتیجة انعدام المسؤو 

 .والحضاریة لدى شریحة كبرى من الموظفین
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 المبحث الثاني: تفعیل دور الرقابة القضائیة والاداریة والمالیة

جزه عن تحقیق الاهداف إن الفساد یعني انحراف النشاط الاداري عن الخطط المرسومة، وع

م العام، وعدم المحافظة على الموجودات والتجهیزات، وعدم تقدی یؤدي الى اهدار المالحیث المنشودة، 

، وینتشر التخلف في فتتراجع التنمیة على مستوى الدولة، ویتعمق الفقر ،الخدمات العامة الى المواطنین

القضاء على و الحدّ لذلك لا بد من البحث الجدي عن الانظمة والطرق التي من شأنها ، ارجاء الوطن

 ، ووضع الانظمة التي تقي الادارة والعاملین من الوقوع فیه. يالفساد الادار 

الضمانة الاساسیة للوقایة من الفساد ومنع مظاهره، كما یقوم بدور  ،یشكل النظام الرقابي في الدولة

سنتناول في هذا ، المالیة ومنع تكررها في المستقبلیهدف الى إزالة آثار المخالفات الاداریة و  اساسي

بحث اهمیة دور القضاء في مكافحة الفساد، من خلال تفعیل دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء مال

لا یمكن ان نغفل دور مجلس النواب في الرقابة على تنفیذ الموازنة سواء من خلال التصدیق و والوزراء، 

، وترتبط 97ة المنفذةعلى مشروع موازنة السنة اللاحقة، والتصدیق على قطع حساب الموازنة السنة السابق

فعالیة هذا الدور بمدى قدرة مجلس النواب على الاجتماع بصورة دوریة، والعمل بصورة سلیمة دون 

 تعطیل.

حیث تلعب الاجهزة الرقابیة  ،تفعیل دور القضاء العدلي والاداريوسنتناول ایضاً في هذا المبحث 

المالیة توجد اجهزة متعددة تتولى الرقابة  سابقاً ذكرنا كما ، فدوراً اساسیاً في مكافحة الفساد والحد منه

لكن هذا النظام الرقابي یعاني من ثغر كثیرة سواء على والاداریة على الادارات والمؤسسات العامة، 

مستوى البنیة التشغیلیة او التنظیمیة، او على مستوى التدخلات السیاسیة في شؤونها، سنحاول في هذا 

 المقترحات ما اجل تطویر بنیة النظام الرقابي وتفعیله. المبحث ان نقدم مجموعة من

 

 

 .141، ص 2002، بیروت ،منشورات صادر الحقوقیة ،علوم مالیة وتشریع مالي، خطار شبلي 97
62 

 

                                                           



 .: تفعیل دور القضاء في مكافحة الفسادىالاول الفقرة

یلعب القضاء دوراً محوریاً في الحد من الفساد؛ وهو یشكل ركیزة ضروریة ورادعة لتعزیز القانون 

ذا لحق الفساد بالنظام القضائي نفسه، لأنه إ وفعالیته في مواجهة الفساد؛ لذلك یقتضي حمایته وصونه،

یكون هذا دلیلاً قاطعاً على تسربه الى جمیع قطاعات الدولة وسبیلاً لانتشاره في جمیع مرافقها الحیویة. 

أي نقاش یتناول دور القضاء ف ؛في بنیة العدالة وتحطیماً لقیمهاالفساد الذي یلحق بالقضاء، یسبب إنهیاراً ف

داخل النظام  هذا الفساد أن یأخذ بعین الاعتبار، الاحتیاطات اللازمة للوقایة من في محاربة الفساد، یجب

، ولا یستوي إصلاح النظام القضائي من أجل وضع استراتجیة لمكافحة الفساد، الا بتأمین )98(القضائي

 إستقلال القضاء وإستقلال القاضي وتوفیر الحمایة القانونیة والمجتمعیة للقضاء.  

 خل لمكافحة الفسادداستقلالیة القضاء م :أولا

ستقلال القضاء هو شرط أساسي لأي إصلاح مهما كان نوعه؛ لأن القضاء یشكل صمام الأمان ان ا 

الذي یفرض احترام القانون على الجمیع من خلال إجراء رقابته على كل أعمال الدولة، بدءاً من القوانین 

المجلس الدستوري مدى تطابق هذه القوانین مع أحكام الدستور؛ التي تقرها السلطة التشریعیة، إذ یراقب 

مدى تقید  لمعرفة رقابةالیتولى مجلس شورى الدولة حیث ومروراً بأعمال السلطة التنفیذیة والاداریة، 

یتولى القضاء العدلي إحقاق الحق والفصل فیما  ؛ا بأحكام القانون واحترام مبادئهالسلطة التنفیذیة وأجهزته

في المجتمع، بحیث یكون القضاء دار أمان للمجتمع  الاهلي مبما یؤمن السل ،عات بین الأفرادنزافي ال

 كلّما كان القضاءولإستقرار الأوضاع في البلاد؛ كما یشكل القضاء حمایة حقیقیة لحقوق الأفراد وحریاتهم، 

 . )99(ینعم بالاستقلالیة، إذ ذاك یكون قادراً على اتخاذ قرارات عادلة وفعالة 

ى طلبات صادرة عن الجهات یده على الفضائح، إما عفواً، أو بناء عل یضع ، ان القضاءالواضحمن 

كان اللجوء إلى القضاء یستسیغه الرأي العام المتعطش إلى دولة القانون والعدالة، إلا  ولكن اذا ؛المختصة

ــانوني والنظــام القضــائي ،قبــانيخالــد    98 ــة أبحــاث فــي القــانون العــام، الإصــلاح الق منشــورات مركــز بیــروت للأبحــاث  ،مجل
 .29ص ،2004، العدد الأول، والمعلومات
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السیاسیة؛ لذلك وصوناً للعدالة -أن القضاء بمفرده لا یستطیع منفرداً أن یحلَّ هذه المعضلة الاجتماعیة

لى اتخاذ ابموازاة الملاحقات الجزائیة، ن تعمد ا المتوجب على الدولةوحفظاً لهیبة القضاء ومصداقیته، من 

لى مؤسسة تغضّ النظر عن المخالفات إجراءات في الحقلین السیاسي والوطني، تحول دون تحوُّل الدولة إ

 .100أو تعمد الى السكوت عن القیم الأخلاقیة

فإذا اتهم الوزراء بالفساد وارتكاب التجاوزات، فمن المفترض أن یمارس المجلس النیابي صلاحیاته 

ن كاملة، حیث یمكنه ان یلعب دوراً في محاسبة الوزراء أو أقله التحقیق والتحقق من صحة ذلك. ففي إمكا

مجلس النواب ان یشكل لجان برلمانیة خاصة، تنظر في الاتهامات الموجهة إلى الوزیر، على ان تستمتع 

ساحة الوزیر المتهم أو تثبت التهمة علیه؛ وعندئذٍ ینبغي ان  تبرئإلیه وتجري تحقیقاً في الموضوع؛ فإما 

أو محاسبة الوزراء هیئة  تتولى عملیة محاكمة على ان، 101تأخذ إجراءات محاكمته مجراها القانوني

قضائیة، سواء أكانت هذه الهیئة القضاء العدلي بقسمه الجنائي، أم القضاء السیاسي الذي یحمل تسمیة 

فردهم هم من یتولى فإن القضاة العدلیین بم ،ففي الحالة الأولى ؛ؤساء والوزراءالمجلس الأعلى لمحاكمة الر 

 وأما في الحالة الثانیة فیشترك في المساءلة أعضاء من السلطة التشریعیة. ؛مساءلة الوزیر

ولكي تنجح هذه المساءلة ویستطیع القضاة تطبیق القانون بتجرد وأمانة، فیبرئوا الوزیر الذي تثبت 

ویعاقبوا الوزیر الذي تثبت إدانته، یتطلب أن یتمتع هؤلاء القضاة  ،براءته ویحموه من التجني والافتراء

فلا یكون تحریك ملفات المحاسبة متوقفاً على  ؛جاه السلطة التنفیذیة والتشریعیةباستقلالیة حقیقیة وفاعلة ت

 أن تنتظر السلطة القضائیة تصریحاً  ،إذ من غیر المقبول ؛یة أو صریحة من السلطة التنفیذیةإجازة ضمن

ا واتخاذ ما یلزم الملفات الموجودة بین یدیهمن جهة صاحبة الاختصاص، لكي تباشر بوضع یدها على 

المطلوب هو أن یتحرك القضاء تلقائیاً فور وصول إخبارٍ إلیه بارتكاب جرم أو وقوع ما یوجب ف بشأنها،

 الملاحقة، لا أن ینتظر الإذن من سلطةٍ أخرى في الدولة.

 .14/12/1994تاریخ ، جریدة نهار، الفسادالعدالة في مواجهة فؤاد بطرس،   100
 .27/1/1999تاریخ ،جریدة نهار،  لئلا تبقى الحقیقة ضائعة ..خوري، امیل   101
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الحقیقة كما یقول اء جزائیاً، یتوقف على استقلالیة السلطة القضائیة؛ ولكن في فنجاح مساءلة الوزر 

نعمان، ثمة تابع وهو القضاء وثمة متبوع هو السلطة الإجرائیة التي تتصرف في غالب الدكتور عصام 

ذّهون الأحیان وكأنها صاحبة القضاء ومدبرة شؤونه، وربما أیضاً مالكة زمام أمره؛ ویتابع، لدینا قضاة من

عن الشبهة والمحاباة، ویتصفون بالكرامة والنزاهة والكفایة ویمارسون واجباتهم بقدر عالٍ من الاستقلال 

؛ امّا مرد ذلك فیعود إلى 102والترفع والفاعلیة، ومع ذلك فإن لدینا قضاة غیر منذّهین ولیس سلطة قضائیة

 شهدولعل التاریخ السیاسي  ؛ما عداها خ للسلطة التنفیذیة علىسببین، الأول سیطرة طاغیة عبر التاری

اذ  من جهة، مقابل السلطة التنفیذیة، القضائیةالتشریعیة و  بین كلّ من السلطتین صراعاً حاداً وطویلاً 

حاولتا توكید استقلالهما في مواجهة السلطة التنفیذیة التي ترید أن تقود المجتمع بمفردها أو أن تحتفظ 

 .   لنفسها، على الأقل بالكلمة الأخیرة في كل شأن من شؤون الحیاة العامة

 :ضاء من حالة التبعیة یتطلب أمرینلذا فإن خروج الق

ال الرسولیین الذین یتوخون تغییر قواعد اللعبة، وبناء تقالید تاریخیة قیام قضاة أفذاذ من طراز الأبط، الأول

أن القضاء سلطة مستقلة  ینص علىالدستور اللبناني ومعلوم، ان ؛ 103جدیدة ومتقدمة لسلطات ومؤسسات

منه؛ لذلك ینبغي على القاضي أن یكرِّس هذه الحقیقة، وأن یعتبر نفسه مستقلاً عن الجمیع  20في المادة

مدین لأحد؛ فهو ینفذ القانون باسم الشعب اللبناني، ولیس باسم أي سلطةٍ أخرى؛ یحكم بین الناس وغیر 

بل أن یبقى  ؛فسه كموظفٍ رفیعٍ في جهاز الدولةویطبق القانون علیهم وباسمهم؛ فلا یجوز أن ینظر إلى ن

القوانین بین الناس  في ممارسته مهامه متیقظاً دوماً إلى أنه مستقل؛ وقد أعطي سلطة مراقبة تنفیذ

في المحافظة على دولة  والمحافظة على حقوقهم وحریاتهم؛ وأن هذه السلطة تنبع من إرادة المجتمع 

 القانون.

 .7/10/1995تاریخ ،جریدة النهار، القضاء اللبناني من وظیفة إلى سلطةنعمان، عصام   102
 مرجع سابق.نعمان، عصام   103
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والأمر الثاني هو اعادة تنظیم للسلطة القضائیة بما یضمن استقلالیتها؛ لأن من شأن فقدان هذه 

المالي والمعنوي عائداً للسلطة التنفیذیة، وتستمر محاولة  یة  الاستقلالیة، أن یبقى وضع السلطة القضائ

 . 104التأثیر علیها قائمة

الحقیقي لسلطة قضائیة مستقلة فعلاً، هو عبر إقرار تشریع عصري یقضي بإیلاء  الدورفإعطاء 

عن  مستقلة السلطة القضائیة ممثلة بمؤسساتها الذاتیة، صلاحیة تقریر أمورها من كافة جوانبها بصورة

. فاذا كنا نرید في لبنان دولة قانون حقیقیة، یحاكم في ظلها كل 105سائر المؤسسات الدستوریة الاخرى

فاسدٍ ومرتشٍ ومسيءٍ لمسیرة الدولة وحقوق الشعب، فلا بد من استقلال السلطة القضائیة، بحیث یتمَّ 

وهذا لا یتم الا من خلال  ؛لسلطة التنفیذیة الید العلیا فیهتكوین مجلس القضاء الاعلى بصورة لا تجعل ل

قراطي؛ وفي انتظار ذلك، لا یبقى للقضاة اللبنانیین إلا التسلح بالشجاعة الادبیة ظام الدیمتطویر الن

 وبصلابة الموقف وبالتشبث باستقلال كل منهم. 

ومبدأ استقلال القضاء، كأحد السلطات العامة الدستوریة الثلاث في الدولة الحدیثة وفي النظام 

مقراطي هو الأكثر أهمیة في وقتنا الحاضر، حیث نلحظ إما استقلال تام لللسلطتین التشریعیة الدی

والتنفیذیة، أو وجود تعاون وثیق بین السلطة القضائیة وهاتین السلطتین؛ علماً انه من الاجدى، ابقاء 

قضاء ضرورة من جانب مهم من اعمال السلطتین خاضعاً للرقابة القضائیة. وفي ظل هذا الوضع، كان ال

أجل تأكید شرعیة المؤسسات الدستوریة ومراقبة النشاط الإداري ومحاسبة أعضاء السلطتین التشریعیة 

 والتنفیذیة عند مخالفتهم لأحكام القانون أو ارتكابهم ما یوجب المحاسبة.

وجدیر بالذكر، أنه في المجتمعات الدیمقراطیة الحقیقیة، یقلُّ الكلام عن دور القضاء وأهمیته في 

تنظیم المجتمع، إذ یمارس القضاء دوره في شكلٍ طبیعي، ومن دون ضجیج، لأنه یدخل في مسلمات 

یته حیث یخف دوره الحیاة الیومیة، وبقدر ما تقل الممارسة الدیمقراطیة یكثر الكلام عن دور القضاء وأهم

 نعمان، مرجع سابق.عصام   104
 9/6/1999تاریخجریدة النهار  ،استقلال القضاء ببعدیه الوظیفي والعضويتقي الدین، سلیمان   105
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. وهذا الاستقلال، وفقاً للمعنى الذي نطرحه، لا یمكن حصوله الا بتغییر 106الفعلي في حمایة المجتمع

أساسي یحققه التطور الدیموقراطي العام؛ ولعله من الواضح ان استقلال القضاء في المجتمعات السیاسیة 

وقراطیة والى دولة القانون التي تخضع لها المتطورة، هو علامة من علامات انتماء المجتمع الى الدیم

جمیع السلطات؛ لأنه لا یمكن بحالٍ من الأحوال، فصل مسألة استقلال القضاء عن مسألة التطور 

الدیموقراطي في بلد من البلدان. وإذا كان المطلوب من القاضي أن یتحلى بالشجاعة لمواجهة تدخلات 

تتحقق باعلان القاضي للحق دون خوف او وجل، لأنه وان كان  القوى السیاسیة النافذة، فإن هذه الشجاعة

عمل القاضي هو في صمیم الشأن العام، الا انه لیس عملاً سیاسیاً بمعنى اتخاذ موقف سیاسي حتى 

وإلا اصبح فریقا في معركة سیاسیة، وعندها یفقد دوره في تطبیق  ،یدخل في مواجهة سیاسیة مباشرة

القانون وترسیخ العدالة، ویتحول الى متعاطٍ بالشأن السیاسي. وبالطبع، ان هذه الشجاعة لا تعوز القضاة 

سیما قضاة الحكم المولجین باصدار الاحكام النهائیة؛ وقد تجلى ذلك، رغم حمأة  اللبنانیین عموماً، ولا

روف السیاسیة وتجاذباتها الشدیدة في السنوات الاخیرة، باصدار العدید من احكام البراءة ووقف الظ

  .التعقبات في قضایا عامة، اتسمت بالطابع السیاسي
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 تفعیل دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء :ثانیاً 

على ان یتألف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء  107من الدستور اللبناني، 80نصت المادة 

لین، یمن سبعة نواب ینتخبهم المجلس النیابي في بدء كل ولایة وفي اول جلسة یعقدها كاعضاء اص

من اعلى القضاة وینتخب ثلاثة نواب آخرین احتیاطیین، وذلك لمدة ولایة مجلس النواب، ومن ثمانیة 

اذا تساوت درجاتهم، ویجتمعون  ،التسلسل القضائي، او بالنظر الى الاقدمیةحسب درجات  ةاللبنانیین رتب

 .ةً تحت رئاسة اعلى هؤلاء القضاة رتب

تسمي محكمة التمییز بجمیع غرفها، هؤلاء القضاة العدلیین الثمانیة بمن فیهم الرئیس، وتسمي ایضاً 

العامة لدى المجلس الاعلى، قاض تسمیه ثلاثة قضاة عدلیین اعضاء احتیاطیین، ویقوم بمهامة النیابة 

 .108محكمة التمییز في هیئتها العامة، اضافة الى قاضیین معاونین له

، محاكمة رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء والوزراء بالمجلس 109من الدستور 71و 60 انالمادت تناولت

الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فیما لو ارتكب رئیس الجمهوریة، الخیانة العظمى او خرق الدستور، او 

 بالواجبات المتربة علیهم. خلالالافیما لو ارتكب رئیس الوزراء والوزراء الخیانة العظمى او 

، حق اتهام رئیس الجمهوریة 13/1990110دستور المذكورة اعلاه، اعطى القانون رقم وتطبیقاً لمواد ال

لالهم بالواجبات المترتبة ورئیس الحكومة والوزراء، بجرائم الخیانة العظمى وخرق الدستور او باخ

عند ین ایضاً وباكثریة الثلثین عند اصدار قرار الاتهام وباكثریة الثلث ،الوزراء)، لمجلس النوابعلیهم(

ن من كتل سیاسیة كبرى وهنا تبرز المعضلة، حیث ان مجلس النواب اللبناني المكوّ  ؛اصدار قرار التجریم

تمثیل  او تحتكر رانتوافقت كتلتین او ثلاث كتل، تحتكمعظم المقاعد النیابیة، بحیث انه لو تهیمن على 

 .80المادة ، مرجع سابق، الدستور اللبناني  107
المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة  ، المتعلق باصول18/8/1990تاریخ  13القانون رقم   108
 .369-364ص:، 30/8/1990، تاریخ النشر 35من الدستور، الجریدة الرسمیة، العدد 80

 . 71و 60المادة اللبناني، مرجع سابق،  الدستور  109
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ء، هذا في امن الوزر او اي  ثلثي مجلس النواب، یمكنها ان تسقط رئیس الجمهوریة او رئیس الحكومة

اما في المجال العملي، فان المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لم ینظر الا نادراً  ؛المجال النظري

 المجلس الاعلى قراره اتخد، عندما 1999ولعلها من المرات النادرة كانت عام ؛ ناطة بهفي القضایا الم

 .شاهي برسومیان بشأن ما اتهم به الوزیر

الرؤساء المجلس الاعلى لمحاكمة دور وتكوین  یجب اعادة النظر فيوبالاستناد الى ما اسبق ان اوردناه، 

 ء:والوزرا

من تكوین المجلس الاعلى، بان ما یقارب نصف اذ یتبیّن  اعادة النظر في تكوین المجلس الاعلى: .1

الذین یلعبون دوراً اساسیاً في اعداد مضبطة  ة من اصل خمسة عشر) هم من النواباعضائه (سبع

ان الكتل النیابیة التي تشكل ثلثي مجلس النواب، تمتلك القدرة كما  ؛راءالاتهام بحق الرؤساء والوز 

اصول المتعلق ب 13/1990على اصدار قرار التجریم بحق الرؤساء والوزراء، وفقاً لمواد القانون رقم 

تعدیل النصوص دستوریة كانت ام قانونیة، لجهة  ارىلذلك ، 111المحاكمات امام المجلس الاعلى

السلطة بین وتحدیداً  ،استبعاد مشاركة النواب في تكوین المجلس، عملاً بمبدأ فصل السلطات

تكوین المجلس والسلطة التشریعیة حرصاً على ابعاد التسییس عن اعماله، بحیث یقتصر القضائیة 

والمعینین من قبل مجلس القضاء الاعلى بعیدأ على اي تدخل  على كبار القضاة في محاكم التمییز

 سیاسي.

یقتضي تكثیف المراجعات المتعلقة بالقضایا  اذ اعادة النظر في تفعیل دور المجلس الاعلى: .2

سیما القضایا المرتكبة من قبل الوزراء اثناء تأدیتهم لمهامهم الوزاریة،  المنوطة بالمجلس الاعلى ولا

المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس  13/1990تعدیل القانون رقم  ما یتطلب ایضاً م
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، بحیث توضع اصول اجرائیة تسهل على المواطنین المتضررین من اخلال الوزراء 112الاعلى

للوقوف الى  بواجباتهم من مراجعة المجلس الاعلى دون انتظار مجلس النواب او الكتل النیابیة

نت المخالفة ظاهرة للعیان بشكل واضح، بالاضافة الى تحدید في حال كا جانب قضایاهم المحقة

الحالات التي تجوز للمجلس الاعلى فیها بدء اجراءات المحاكمة فوراً ودون مراجعة اي جهة 

سببه  یعود ندرة القضایا التي اثیرت امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ولعلّ مختصة. 

 بالتدخل في المحاكمات الواقعة تحت اختصاص المجلس. الى اطلاق ید الكتل السیاسیة
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 الاجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد  : تفعیل دورةالثانی الفقرة

ان النجاح في إدارة الشؤون العامة بكل  ،من الواضح؛ و ةة اللبنانیة خارج اطار الرقابلم تكن الإدار 

تزوّد الهیئات التي تتولى هذه الادارة بالدراسات اللازمة  یتطلّب وجود هیئات إداریة متخصصة، تفرعاتها،

ان القانون نصّ على  ،التي تتطلبها طبیعة بعض النشاطات، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة؛ ومعلوم

كما  ؛التي تمارس بصورة أساسیة وظیفة رقابیة أو قضائیة إضافةً الى وظیفة استشاریة وجود هذه الهیئات،

 امها وصلاحیات القیّمین علیها.حدّد أنظمتها ومه

ویحول دون تحویل الوحدة الاداریة  ،فوجود هذه الأجهزة الرقابیة، من شأنه ان یكبح ما یخالف القانون

یعني بصورة مباشرة، ان الرقابة تؤدي مبدئیاً الى تقلیص  ؛ فهذاالى مزرعة تابعة للموظف المخالف

. ولكن ( الرقابة الزاجرة)المخالفات (الرقابة الوقائیة)، وتعرّض المسؤول عن ارتكاب المخالفة الى المعاقبة

لا تحول دون حصول ارتكابات متعددة، بفعل عدم قدرتها على معاقبة كلّ  ،هذه الرقابة على اهمیتها

، ان عملیة هوعلی ط به من تجاوزات وخزعبلات.یما یحاداً الى طبیعة النظام اللبناني، و مخالف، استن

یجب ان تتخّذ طابعاً شاملاً، تشمل كافة البنى الاداریة والسیاسیة والقضائیة والعسكریة على  ،الإصلاح

فقط مرتكبي ولیس  ،اختلاف درجاتها، اضافةً الى التشدّد في مساءلة المعنیین بالسهر على الرقابة

فلو كان الموظفون مجموعة من اللصوص، وكانت هناك هیئات رقابیة من أصحاب المناقبیّة،  ؛المخالفة

لما استطاع هؤلاء ، وبالحصانة اللازمة والمطلقة ،على عاتقهاوتحظى بكل ما تحتاجه للقیام بما القي 

 ارتكاب أي مخالفة.

 تفعیل دور الاجهزة الرقابیة أولاً:

 الرقابة دوراً اساسیاً في مكافحة الفساد والمنع من الافلات من العقاب، حیث یشكل منع تلعب اجهزة

 مساءلة دون للفسادناجعة  مكافحة لا لأنهالافلات من العقاب ركیزة جوهریة لتفعیل عملیة مكافحة الفساد، 

 تمییز ودون وعقاباً، ثواباً  والمستویات، الصُعد جمیع على المرتكبة المخالفات المسؤولین عن تطال جدِّیة

 القوانین تطبیق على الشدید الحرص الرقابة أجهزة على یكون ؛الإطار هذا وفي، والأشخاص المناصب بین

 فرض حدِّ  إلى لِتصل تامة، بحیادیة المخالفین، العمومیِّین الموظفین بحق الرادعة التدابیر واتخاذ والأنظمة،
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 لغیرهم الصالح المثل لتحفیزهم، وذلك لاعطاء منهم الجدیرین مكافأة وبالمقابل،، علیهم المناسبة العقوبات

 یرتكز تفعیل دور اجهزة الرقابة في هذا المضمار على التالي:. الأنداد من

 التفتیش المركزي، من خلال: - أ

فكما سبق  ؛وملاك وصلاحیات التفتیش المركزي تعدیل مهام ىاقرار مشروع القانون الرامي ال .1

في ادراج مجلس النواب اللبناني، مشروع قانون یرمي الى تعدیل قانون تنظیم وذكرنا سابقاً، یوجد 

؛ ومن هنا، 12/6/1959113تاریخ  115ادارة التفتیش المركزي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 

واستقلالیته، بغیة قانون التفتیش المركزي والعمل على تعزیز دوره تعدیل یجب البدء باقرار مشروع 

تمكینه من اداء المهام الموكلة الیه، لجهة محاسبة الاشخاص الذین یتولون المناصب العامة 

، وذلك من خلال عدّة احكام ابرزها: تعزیز كبونه من مخالفات مسلكیة واداریةومساءلتهم عما یرت

عتماد مفهوم تقییم الاداء التواصل والتعاون مع الهیئة العلیا للتأدیب، وزیادة عدد المفتشین، وا

المؤسسي للادارات والمؤسسات العامة والبلدیات، واخضاع جمیع الادارات والمؤسسات العامة 

 والبلدیات الى رقابته دون استثناء. 

عمل الادارة اذ لا یجوز مع تضخم تطویر برامج عملیات التفتیش والتدقیق الداخلي ومكننتها،  .2

على تحدید الادارات التي یتولى الرقابة علیها كل  سنويالج نامبر وتشعبه، ان یقتصر مضمون ال

مفتش، وانما لا بد من الاستفادة من برامج التدقیق في القطاع الخاص واعتماد تقنیاتها في القطاع 

 .العام

تعزیز التعاون والتنسیق وتبادل المعلومات بین التفتیش المركزي وباقي الاجهزة الرقابیة الاخرى، لما  .3

 ن اهمیة في الكشف على المفسدین في الادارات العامة.له م

اعطاء كل ذي حق اعتماد نظام متطور وحدیث لتقییم اداء الموظفین العمومیین، مما یؤدي الى  .4

 حقه، وبالتالي الى تفعیل عمل الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

 

، المتعلق ببعض احكام شروط التعیین في ملاك التفتیش المركزي، 12/6/1959تاریخ  115المرسوم الاشتراعي رقم  113   
 .2409-2407، ص: 20/8/1964، تاریخ النشر 67الجریدة الرسمیة، العدد
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 دیوان المحاسبة، من خلال:  - ب

 16/9/1983تاریخ  82دیوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  تعدیل قانون تنظیم هیئة .1

، بهدف تطویر فعالیة هذه الهیئة؛ فالعقوبات المنصوص علیها في قانون تنظیم الدیوان 114وتعدیلاته

قاصرة على الغرامات المالیة ولیس لها تأثیر مالي واداري على الاوضاع الوظیفیة للموظف المدان؛ 

فع قیمة الغرامات التي یفرضها دیوان المحاسبة على المسؤولین عن المخالفات من هنا یجب ر 

 المرتكبة، بما یتناسب مع جسامة الاضرار والخسائر اللاحقة بالاموال العمومیة.

یم جودة یرقابة على الاداء وارساء نظم لتقتوسیع صلاحیات دیوان المحاسبة، ومنحه صلاحیة ال .2

من حین عقدها الى حین الانتهاء من المنفذة والمقدمة لصالح الادارة الاشغال واللوازم والخدمات 

 تنفیذها.

 مجلس رئیس الجمهوریة، رئیس من كلٍّ  إلى الدیوان یضعها التي الخاصَّة التقاریر إبلاغ وجوب .3

تمهیداً لاطلاع غالبیة  ،الإعلام وسائل وفي الإلكتروني موقعه على الحكومة، ونشرها رئیس النواب،

 المهتمین بالشأن العام على اوضاع تسییر شؤون اشخاص القانون العام.

 سریعة رقابة تصبح بحیث الدولیة، التدقیق معاییر واعتماد أسالیبها وتطویر الرَّقابة طُرُق تحدیث .4

 .وناجعة

 مجلس الخدمة المدنیة، من خلال:  - ت

 العهد. الوظیفیة القدیمة الملاكات وتحدیث وتطویر ،جدیدة أسُس على اللبنانیة الإدارة هیكلة إعادة .1

 بموجبه الإدارة تلتزم وأدائه، الموظف بإنتاجیة مرتبطًا یكون العام، القطاع في للحوافز نظام وضع .2

 .ینالها التي وبالعطاءات موظف لكل بتقییم المعنیة الأجهزة بتزوید

تقییم ادائهم بحسب بما یسمح ماقرار التوصیف الوظیفي، لتوضیح واجبات الموظفین ومسؤولیاتهم،  .3

 المهام الموكلة الیهم، وتفعیل قاعدة الثواب والعقاب.
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اعتماد نظام لتقییم اداء الموظفین العمومیین، واعداد تقاریر دوریة عن مدى كفاءتهم في العمل، ما  .4

 تتعلّق بنقلهم وترقیتهم وترفیعهم واعطائهم حوافز مالیة ومعنویة. بوضع اقتراحات موضوعیةیسمح 

الشاغرة في الادارات والمؤسسات العامة، وذلك وفق مراعاة الاختصاص  المراكز ملء على العمل .5

رة، القانونیة الأوضاع لدى التعیین، ووفق  .التكلیف اللجوء إلى ومنع المقرَّ

 . (Guichet unique)والبلدیات العامة والمؤسَّسات الإدارات في الموَحَّد الشباك خدمة تطبیق .6

 الهیئة العلیا للتأدیب، من خلال:  - ث

، من اجل تفعیل دورها وتعزیز صلاحیاتها لتمكینها من اداء 115تعدیل ملاك الهیئة العلیا للتأدیب .1

 .المهام الموكلة الیها

بهدف حثهم على التبلیغ عن استحداث خط ساخن للمواطنین بالتنسیق مع الوزراة المختصة،  .2

 الفاسدین في حال تعرضوا لحالات متعلقة بالفساد.

المعنیة، من اجل بث برامج توعیة مرئیة  ترااالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة الاقتصاد وكافة الوز  .3

 ومسموعة، واصدار منشورات متخصصة، تلقي الضوء على قضایا الفساد وطرق مكافحته.

 كافیة قانونیة منظومة خلال على اجهزة الرقابة ان تعمل من ان ،بد من الاشارةخلاصة الحدیث، لا 

 شأنه من غموضها، أو النافذة، والأنظمة القوانین في النقص لأن فعَّالة، رقابة وجود لضمان ومتكاملة

 الغطاء لهم تؤمِّن، شخصیة باجتهادات منها للخروج العمومیِّین الموظفین كبار لبعض الفرصة إتاحة

 مشروعة. غیر شخصیة مكاسب وتحقیق فاسدة، أعمال لارتكاب

 مع الجهود وتنسیق القانونیة والثغرات النواقص هذه إبراز للرقابة العلیا الأجهزة على ینبغي فإنه لذلك،

 وضع عبر جذری�ا معالجتها على ، للعمل )الوزراء ومجلس النواب مجلس( الدولة في المختصة الجهات

 الغموض وإزالة النواقص سدِّ  إلى بالنتیجة یؤدِّي بما وتطویرها، القائمة النصوص وتعدیل جدیدة نصوص

 ذلك في تراعى أن على السلیم، والإداري القانوني للعمل الحدیثة العلمیة المفاهیم مع تماشیًا یشوبها، الذي

 .والإنصاف والتجرُّد العدالة مبادىء
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 القوى مع بالتعاون المؤاتیة الرقابیة البیئة إرساء على تعمل أن للرقابة العلیا الأجهزة على كما یتوجب

 هیئات إلى بالإضافة، المجتمع في النخبة فئة یشكلون الذین والرأي الفكر قادة من المجتمع في الحیَّة

 الجهاز لدى المطلوب الوعي خلق على واحدة یدًا عاملین الفساد، بمكافحة المهتمة المدني المجتمع

 المخاطر من التحذیر بغیة وشرائحه، المجتمع قطاعات ومختلف الخاصة والمؤسَّسات العام الإداري

 وخطط العامة الحیاة على المدمِّر السلبي تأثیره ومدى والمالي الإداري الفساد استشراء عن الناجمة

 .المرجوة النتائج وبلوغ الاجتماعیة البرامج وتحقیق الاقتصادیة النهوض

 116تفعیل دور ادارة المناقصات ثانیاً:

تعتبر الصفقات العمومیة مجالا هاما یستجلب اهتمام الفاسدین، والطامحین الى نهب المال العام 

والاثراء غیر المشروع، وإقامة امارات النفوذ على حساب المصلحة العامة، سیما ان مجال الصفقات 

لحجم الأكبر من الصفقات العمومیة تشكل افساد، لان الالعمومیة یعد مجالا حیویا لاحتمال حصول 

هناك فرضیة تقول أن الصفقات ذات القیمة المرتفعة هي أكثر عرضة للفساد من ، فالانفاق العمومي

سیما  اخرى تقول، أن الصفقات غیر التنافسیة ولا وهنالك فرضیة ؛الصفقات ذات القیمة المنخفضة

وأن الصفقات المنفذة  ؛للفساد من الصفقات التنافسیة الرضائیة والمحصورة استنسابیاً، هي اكثر عرضه

أو الصفقات المتتابعة التنفیذ على مدة طویلة، أكثر عرضه للفساد من الصفقات التي  مراحلعلى عدة 

ویدخل ضمن الفئة الأولى صفقات الأشغال والتي تتبعها عادة  ؛تنفذ في وقت قصیر أو دفعه واحدة

 هام كثیرة.ملاحق تثار حولها علامات استف

؛ لكن ذلك لا یعني أن الفساد یمكن أن یواكب كل أنواع الصفقات حتى الصفقات ذات القیمة الصغیرة 

فقد تخضع هذه الاخیرة لمنطق العمولات للحصول علیها، ولا تنجو صفقات الخدمات التقنیة والفكریة 

معاییر الصفقة، وعند عدم وضع  والاستشاریة من وحش الفساد، سیما في غیاب الدراسات التقدیریة لتكلفة

وحدها البیئة الشفافة التي تحترم فیها القواعد القانونیة، وتطبق على كافة ، مفاضلة موضوعیة وذات صلة

 الإداریین من رأس الهرم إلى القاعدة، الذین یخضعون لقواعد المساءلة والمحاسبة هي التي تواجه الفساد.

 .2018شهر ایلول مدیر عام ادارة المناقصات العامة، مبنى التفتیش المركزي، ، علیيجان مقابلة مع   116
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الفساد في مجال  حالات ل دور ادارة المناقصات بهدف معالجةتفعیالتعویل على هذا ما یدفعنا الى 

 الصفقات العمومیة، وذلك من خلال:

دلت التجربة على ان تشتت الأنظمة والقواعد المتعلقة بالصفقات العمومیة ، عتماد اجراءات موحدةا - أ

المعاییر الموحدة، عامل مناسب لحصول الهدر والفساد، ونظام الصفقات العمومیة في لبنان یخلو من 

، ما العروض وفرز مستنداتها وتقییمها كما انه لا توجد نصوص تفصیلیة مكتوبة لآلیات استقبال

 یوجب اعتماد اجراءات موحدة للصفقات العمومیة.

لم یتم لغایة تاریخه تطویر نظام المراجعة في الصفقات  والاعلان عنها، آلیات المراجعة تحدیث  - ب

ورغم تلقي إدارة المناقصات  ؛ان تفعیل هذا النظام هو من عوامل تشجیع الاستثمارات علماً ؛ العمومیة

وجل ما تفعله إدارة  ؛جعات لا توقف مسار عملیة التلزیمالمراجعات والشكاوى، الا ان هذه المرا

ما تصر هذه  وغالباً  ؛التلزیم المختصة للبت بهاالمناقصات، هو تحویل هذه المراجعات الى لجان 

اللجان على مواقفها، فترفق إدارة المناقصات الاعتراضات بملف التلزیم وتبدي رأیها عند الاقتضاء، 

 ، غیرتابعة لادارة المناقصاتالبت بالاعتراضات من قبل لجان لذلك من الاجدى اعطاء صلاحیة 

ات التصحیحیة، والزامها كامل الصلاحیات لاتخاذ الإجراءئها عطااتلك التي تولت عملیة التلزیم، و 

من هنا تأتي ضرورة تعدیل النصوص  ؛انجاز عملها ضمن مهل محددة تتوقف خلالها عملیة التلزیم

 .القانونیة

 دأ المساواة یفرض على الإدارة أنان مب، ارساء مبدأ المساواة والشفافیة في الصفقات العمومیة  - ت

(صفقات  كافة مراحل دورة الشراء العام، في 117تكون على مسافة متساویة من جمیع العارضین

، دون تمییز أو مفاضلة أو محاباة، إن على مستوى نشر المعلومات، وإن الانشاء، اللوازم والخدمات)

على مستوى التعامل مع المستندات في مراحل الفحص الإداري أو التقني أو المالي، وإن على مستوى 

، اما مبدأ ن موقع الحاجات، وأن تتناسب معهاق مصیاغة المعاییر والشروط، التي یجب أن تنطل

اعتماد قواعد وإجراءات تمكن من الحصول على فیلزم ب ،الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة

117 Lajoye Christophe, Droit des marchés publics,3eme Edition, Galino L’extenso, Paris 
2008, P61. 
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المعلومات المتعلقة بها، سیما لناحیة تنظیمها وسیرها وكیفیة اتخاذ القرارات بشأنها، وتبیان طرق 

حان الوقت للانتقال إلى ثقافة الوعي،  ، اذاً الاعتراضات والشكاوىالرد على و المراجعة بشأنها، 

 ؛إن على الدولة موجبات إدارة المرافق العامة بأفضل أداء وبأقل تكلفة ؛والتخلي عن ثقافة التعتیم

ویقع واجب الحفاظ علیها على كل فرد من  ؛فالأموال العمومیة هي أموال المواطنین، والمجتمع بكامله

 المجتمع.أفراد هذا 

 :118الحد من التواطؤ، من خلال  - ث

تقلیص فرص مقدمي العروض في معرفة بقیة المشاركین المحتملین في المناقصة، من خلال  .1

اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مقدمي العروض المحتملین، وعدم وضع شروط تنطوي على 

 قیود لا لزوم لها.

 حدوث التواطؤ فیها.تأمین المتابعة الدقیقة للأسواق التي یرجح  .2

حفظ المعلومات الخاصة بخصائص وتفاصیل المناقصات السابقة، مثل المعلومات الخاصة  .3

 بالمنتج والعروض المقدمة من كل شركة، وأسعار العرض وهویة كل منشأة وكل فائز بالمناقصة.

ئمة الفائزین الاحتفاظ بقوائم رسمیة للمنشآت العاملة في مجال المناقصة، والمراجعة الدوریة لقا .4

بالمناقصات المطروحة لمنتجات، او خدمات معینة او مشابهة لموضوع المناقصة محل الاهتمام، 

 ومحاولة الوقوف عند السلوكیات المثیرة للشك.

من المهم جدا ان تكون لكل بلد انظمته الخاصة ، زیادة الكادر البشري المؤهل في ادارة المناقصات  - ج

ضمن احترام قواعد المنافسة والمساواة والعلنیة، وتتضمن معاییر واضحة بالصفقات العمومیة، التي ت

لحلول إداریة وقضائیة للمنازعات الناشئة عن هذه الصفقات، ما یعطي الثقة للمؤسسات الخاصة 

الا ان التشریعات ، انحة، مما یشجع على الاستثماراتالمحلیة او الأجنبیة، والجهات المقرضة او الم

فیة، وانما یفترض وجود اطر مؤسسیة مؤهلة تقنیا وبشریا، تشرف على تطبیق هذه لیست وحدها كا

 .2018مقابلة مع جان علیي، مدیر عام ادارة المناقصات العامة، مبنى التفتیش المركزي، شهر ایلول   118
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كما أنه من المهم جدا  ؛، وتقوم بدراسة تحلیل مخاطر تبني علیها119التشریعات وتفرض الالتزام بها

وظیفة النظر الى وظیفة الشراء العمومیة، كوظیفة تتطلب مؤهلات متخصصة وتدریبا مستمرا، ولیس ك

كمهنة  ( شراء الاموال والخدمات) فلا بد من التطلع الى الشراء العام، ضمن الإدارة العامةعادیة 

قائمة بذاتها، ووضع شروط خاصة للتوظیف في الشراء العمومي تقوم على اعتبارات الكفاءة والنزاهة، 

كما لا بد  ؛وتضمن محاسبتهم عند الاخلال بها والزام هؤلاء الموظفین بموجبات تتعلق بهذه المهنة،

من حمایتهم من تدخلات أصحاب السلطة والنفوذ في عملهم، واعطائهم مرتبات ممیزة تكفل تفرغهم 

بالإضافة الى تأهیلهم وتدریبهم على الممارسات الفضلى،  ؛لإنجاز مهماتهم بحیادیة وموضوعیة

 لتمكینهم من الأداء الصحیح والنزیه والمتجرد، وتوعیتهم الى مخاطر الفساد. 

صة القول، ان إیلاء إدارة الصفقات العمومیة كهیئة متخصصة في مجال الصفقات العمومیة، خلا

 صلاحیة ابداء الرأي، لا یتعارض مع مهام ایة مؤسسة رقابیة أخرى، طالما ان ابداء الرأي غیر ملزم لا

احتمالات الأخطاء  تقلیص بطلبه ولا بمضمونه، لا بل یساعد المؤسسات الرقابیة في عملها، لناحیة

لقراراتها دون سواها صفة النفاذ والالزام في هذه  ، وان یكونفي الملفات التي تعرض علیها والمخالفات

 الملفات.

 كما یجب ان تنشأ مؤسسات وطنیة قضائیة ورقابیة، تفرض احترام القواعد القانونیة، ویجب تزوید إدارة

 ة اللازمة لتمكینها من القیام بمهماتها ورفع الید عن عملها.الصفقات العمومیة بالموارد البشریة والتقنی

 كما انه یقتضي تبسیط الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومیة، وفرض نشر المعلومات المتعلقة بها،

 ووضع النصوص التطبیقیة في هذا المجال لقانون حق الوصول الى المعلومات، فضلاً عن ضرورة تفادي

 المصالح لأعضاء لجان التلزیم، أو الموظفین المعنیین خلال العملیة الاجرائیة للصفقةالوقوع في تضارب 

  العمومیة.

 

119Indicateurs de références des CPARs pour évaluer les systèmes nationaux de passation 
des marchés publics, Washington , Banque mondiale, 2005, P5.   
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 الخاتمة

 التي القانونیة الآلیات فعالیة مدى :وهي الأهمیة غایة في شكالیةا معالجة الدراسة هذه في حاولنا لقد

 ؟، والحد منهالإداري الفساد مكافحة في اللبناني المشرع رصدها

 إلى أولا تحتاج بل للبعض، یظهر كما بسیطة ولا سهلة لیست الإشكالیة على الإجابة الى ان وتوصلنا

ذلك لانه بدون تشخیص  ،وآثارها وأسبابها تعریفها حیث من الإداري الفساد لظاهرة دقیقین وتشخیص تحلیل

 لمكافحة القانونیة والجزائیة الآلیات في البحث إلى ثانیا تحتاجكما دقیق لا یمكن وصف العلاج المناسب. 

 .والإجرائیة الموضوعیة بنوعیها الإداري الفساد

كما تتطلب ایضاً استعراض الآلیات الاداریة والرقابیة لمكافحة الفساد الاداري بشقیها الموضوعي 

لآلیات ، وبنوع الاجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد الاداري بالنسبة لوالاجرائي بالنسبة للآلیات الاداریة

 الرقابیة.

نرجو ان تسهم في تنویر الخبراء  الى نتائج كثیرة ومتنوعة الدراسة هذه أثناء توصلنا وقد هذا

والمتخصصین من رجال القانون والقضاء، وكذلك المشرع اللبناني اثناء اعداده لاستراتیجیة مكافحة الفساد 

 الاداري في هذا المجال، نذكرها كما وردت في الدراسة وفقاً للترتیب التالي:

 فبالنسبة للفصل التمهیدي خلصنا الى النتائج الآتیة:

 المصلحة، ضد المفسدة وأن الاعتدال عن الخروج یفید وإنه للصلاح مقابلا اللغة في جاء الفساد إن .1

 .والانجلیزیة كالفرنسیة الأخرى اللغات في للفساد وجدناه المعنى ونفس

 هذا في فظهرت الفكریة، مشاربهم لاختلاف نظرا الفقهاء حوله اختلف فقد الاصطلاحي التعریف أما .2

 إلى راجع تعریفه حول إجماع وجود عدم وسبب والاجتماعیة، والإداریة القانونیة التعریفات المجال

 .والإداریة والاقتصادیة السیاسیة المجالات مختلف في المصطلح هذا استخدام وسعة عمومیة

" استغلال  بانه: والعدل النیابیة مفهوماً للفساد اما بالنسبة الى المشرع اللبناني، فقد تبنت لجنة الادارة .3

السلطة او الوظیفة او العمل المتصل بالمال العام، بهدف تحقیق مكاسب او منافع غیر مشروعة، 

 سواءً بصورة مباشرة او غیر مباشرة".
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 على الفقه اعتمد وقد باستمرار، ومتطورة ومتغیرة ومتشابكة متداخلة وهي كثیرة وصور أنواع للفساد نا .4

 حیث من لكوكذ فیه، المنخرطین الأفراد حسب الفساد تقسیم منها الأنواع هذه لتحدید معاییر عدة

 .فیه ینتشر الذي المجال إلى وبالإضافة والانتشار الحجم

 هذا وضبط تصور في حقیقیة إشكالیة وجود یعني مما الإداري، للفساد موحد تعریف وجود عدم .5

 .منها إلیه ینظر التي الزاویة باختلاف معناه یختلف والذي المصطلح،

 ثم ومن ومبهمة، غامضة تزال لا معانیه أن یعني لا هذا فإن الإداري الفساد تعریفات تعدد رغم إنه .6

 هذه وتشخیص العلمي التنظیر فإن العكس على بل یسیرة، أو ممكنة تكون لن مكافحته عملیة فان

 شاملة وقائیة إستراتیجیة تبني في الإداري بالإصلاح القائمین جهود توجیه في محالة لا یساهم الظاهرة

 .والقمع بالمكافحة تهتم التي والقانونیة القضائیة للجهود كبدیل

 فصلها یصعب ومتشابكة متداخلة ودوافع أسباب عدة المتفشي في الادارة اللبنانیة الإداري للفساد إن .7

بالهیكل التنظیمي ، او اسباب اداریة تتعلق سیاسیة أسباب إلى ردها یمكن انه غیر عملیا، بعضها عن

 للادارة العامة ونظام الترقیة والترفیع والرواتب والاجور وفعالیة اجهزة الرقابة والتأدیب في القطاع العام،

 یعود الى اسباب اجتماعیة او اسباب ناتجة عن نقص في التشریعات المتعلقة بمكافحة الفساد. أو

، منها الحد من التنمیة، وتراجع الاستثمارات القطاعات مختلف في مدمرة سلبیة آثارا الإداري للفساد .8

الاجنبیة، والاضرار بالمالیة العامة، واهتزاز الثقة بالاسواق، وتراجع القدرة على مواجهة الجریمة، 

 فضلاً الى تباطؤ النمو وانتهاك مبادئ حقوق الانسان.

ي لبنان، من خلال مهامها استعرضنا في هذا الفصل، اهم الاجهزة الرقابیة المختصة فهذا وقد 

وطریقة عملها، وابرزها: وزارة المالیة، التفتیش المركزي، دیوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنیة، الهیئة 

  العلیا للتأدیب، واخیراً ادارة المناقصات.

ئمة وقد ارتأیت انه من الاجدى لنا ان نبدأ بمكافحة الفساد الاداري من خلال المؤسسات الدستوریة القا

خصص الفصل الثاني لتفعیل النظام الرقابي، عن طریق قیام كل من السلطات التشریعیة في الدولة، ف

والتنفیذیة والقضائیة، كلّ في ما خصّها، وبالتفاعل والتعاون في ما بینها، وبالاستقلال عن بعضها البعض، 

 وبما انیط لها من صلاحیات وسلطات.
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 إلیها، خلصنا التي التوصیاتفان  النتائج على الاطلاع وبعد الموضوع، لهذا المستفیضة الدراسة بعد

 تسهم أن نطمح والتي،  "الإداري الفساد لمكافحة المقترحة الإستراتیجیة " وحدود معالم رسماتاحت لنا  

 الفساد مكافحة مسألة تعنیه من وكل الرقابیة والهیئات والقضاء القانون رجال من المتخصصین تنویر في

 .لبنان في الإداري

 سواء الجهود كافة تضافر وتتطلب صعبة عملیة الإداري الفساد مواجهة إستراتیجیة أن ویجدر التذكیر

 المدى، طویلة وخطط إجراءات تتطلب كما المدني، المجتمع أو الخاص القطاع أو العام القطاع قبل من

 خلال من الإداري الفساد ردع على الاهتمام تركز لو والفائدة التكلفة حیث من فعالیة أكثر سیكون والأمر

 المقترحة الإستراتیجیة فان وبهذا منه، الوقایة مع موازاةبال مرتكبیه ومعاقبة حوله والتحري كشفه وسائل دعم

 هذه منابع تجفیف لأجل والتكامل الشمولیة على تقوم متنوعة أسالیب تتضمن الإداري الفساد لمواجهة

 ظهور وراء الكامنة الأسباب مع تتعامل أن یجب والتي العلاجیة أو الردعیة الأسالیب شمل، والتي تالآفة

 فساد یعد لما دقیق وتشخیص تحدید كله ذلك یسبق أن على فقط، الأعراض مع ولیس الإداري الفساد

 .وصوره أسبابه وكذا إداریا

 على تقوم أن علیها الإداري الفساد جماح كبح في تنجح حتى وطنیة إستراتیجیة أي فإن وعلیه

 :التالیة المرتكزات

I.  ،وذلك من خلال اتخاذ التدابیر والاجراءات التالیة:الجانب السیاسي 

 والتأیید الدعم یتوفر حتى الإداري الفساد مكافحة بضرورة المؤمنة القویة السیاسیة الإرادة توافر ضرورة .1

 .المهمة هذه یباشر لمن

 .السلطات بین الفصل مبدأ تبني .2

 .الراشد الحكم مبادئ على یقوم دیمقراطي بنظام الأخذ .3

 .القانون سیادة بمبدأ الالتزام .4

 واصولهم وفروعهم.  أزواجهم فیهم بما الدولة في المسؤولین جمیع بممتلكات التصریح .5
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II. التالیة والإجراءات بالمبادئ الأخذ خلال من وذلك ،الإداري الجانب: 

الاداریة  المناصب في للتوظیف والنزاهة والكفاءة الجدارة مبادئ وخاصة الموضوعیة بالمعاییر الأخذ .1

العامین واعضاء مجالس  والمدراء كالوزراء والسامیة العلیا الوظائف في وكذلكعلى مختلف الفئات، 

ي او الطائفي او المذهبي او السیاس الانتماء على النظر بغض وهذا التنفیذیین،الادارات والمدراء 

 المناطقي...

 .العمومیة الصفقات إبرام مجال في وخاصة الإداري العمل في الشفافیة ارساء مبدأ ضرورة .2

 وتفعیل، الإداریة الكفاءات وتطویر بتدویر الاهتمام أي العامة، الوظیفة مجال في والتطویر التدریب .3

 .أدائه وتحسین الموظف توجیه في دورها تلعب لكي التدریبیة البرامج

 بالبیروقراطیة یرتبط منه جانب في الإداري الفساد أن حیث الإداریة، المعاملة إجراءات وتسریع تبسیط .4

 .الإداریة

 .  الالكترونیة الحكومة نظاموانشاء  السلطات بعض وتفویض اللامركزیة تدعیم .5

 .لها رادعة وجزاءات الإداري الفساد بمخالفات خاصة تأدیبیةال جراءاتالتشدید بتطبیق الا .6

 القطاع العام، یكون مرتبطاً بانتاجیة الموظف وادائه. وضع نظام للحوافز في .7

III. والقضائي التشریعي الجانب: 

مستقل عن القوانین  ومكافحته الإداري الفساد من للوقایة ومستقل وصریح واضح قانون سن ضرورة .1

 أن ویجب صورها، بمختلف الفساد جرائم لجمیع شاملا القانون هذا كونیل ا،به المعمول الحالیة

 المجرمة غیر تلك وخاصة مظاهره مختلف تجریم الإداري بالفساد الخاص الجدید القانون هذا یتضمن

 .بحزم تطبیقه ضرورة لكوكذ والمحاباة كالواسطة الحالي وقتنا في

 هذه تطور لمواكبة منه والوقایة الإداري الفساد بمكافحة المعنیة الأخرى والتنظیمات القوانین تطویر .2

 في الزمان والمكان.  الظاهرة

 إرجاع بضرورة الفاسدین إلزام مع علیها، المستولى المبالغ قیمة مع تناسبها وضرورة العقوبات تشدید .3

 .وممتلكاتهم أموالهم مصادرة فضلاً عن علیها استولوا التي الأموال
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 العلاقة ذات الأخلاقیة والتوجیهات المبادئ مجموع تتضمن العامة، وظیفةلل أخلاقیات مدونة إصدار .4

 جیدا وموجها ومساعدا الموظفین لسلوك مرشد لتكون العامة الوظیفة في عمله یجب لا وما یجب بما

 .الإداري الفساد مواجهة في

 .الإداري الفساد جرائم في الفصل عند والنزاهة بالحیاد وتحلیه القضاء استقلالیة ضمان .5

 القیام من نوایتمك حتى لأعضائه اللازمة والحصانات الإمكانات والجنائي الإداري بنوعیه القضاء منح .6

 .وجه أحسن على الإداري الفساد مكافحة في مبعمله

 جنائیة أو إداریة كانت سواء الإداري الفساد بمسائل بالتحقیق متخصصة عامة نیابة إنشاء ضرورة .7

 العامة المالیة. نیابةال غرار على الحالة حسب الجنائیة، أو التأدیبیة الدعوى تحریك سلطة ومنحها

 ومرتكبیه الإداري الفساد ظاهرة لمحاصرة والقضائیة الأمنیة الأجهزة بین والإقلیمي الدولي التعاون تعزیز .8

 وفقاً لاحدث المعاییر.  

IV. الاقتصادي الجانب 

 .والتضخم والفقر البطالة ظاهرة من والحد العمل فرص توفیر .1

 .الإداري الفساد منابع لتجفیف العام الإنفاق ترشید .2

 .متمیز حوافز نظام ووضع العامة الوظیفة ومزایا ظروف تحسین .3

V. المؤسساتي الجانب: 

 الاسراع في انشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد. .1

 وإدارة مؤسسة كل في رقابیة وحدات إنشاء خلال من الداخلیة والمحاسبة للرقابة فعالة آلیات إیجاد .2

 .عمومیة

 في تقصیرها على الحكومة ومساءلة مراقبة طریق عن الإداري الفساد مكافحة في البرلمان دور تفعیل .3

 . العمومیة الأموال یریوتس إدارة

 وباقي السلطات. التنفیذیة السلطة مواجهة في الرقابة أجهزة استقلالیة ضمان .4

 دیوان المحاسبة والتفتیش المركزي. وخاصة لتقاریرها الرقابة هیئات نشر ضرورة على التأكید .5
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 فضح على الإعلام وسائل وتشجیع الشعبیة الرقابة تفعیل خلال من الخارجیة المساءلة آلیات تعزیز .6

 .الفاسدة الممارسات

 وذلك أمنیة أو قضائیة أو مالیة أو إداریة كانت سواء الفساد بمكافحة المعنیة الأجهزة كفاءة رفع .7

 الأسالیب من واستفادتها المناسبة المادیة بالوسائل وكذلك كفاءة ذات بشریة بعناصر بتدعیمها

 .المجال هذا في التكنولوجیة

 .ومكافحته الفساد من الوقایة مجال في الحكومیة غیر والمؤسسات المنظمات جهود وتشجیع دعم .8

 وذلك الإداري الفساد مكافحة في دوره لیلعب جدید، من الملغى الإداري الوسیط لجهاز الاعتبار إعادة .9

 من خوفا العامة السلطات تبلیغ عن یعزفون ما غالبا الذین المواطنین وتظلمات شكاوى باستقبال

 .المتابعة

VI. یعتبر فالمجتمع الأخرى الجوانب باقي عن الجانب هذا أهمیة تقل لا، والقیمي الاجتماعي الجانب 

 هذا في مراعاتها یجب التي العوامل أهم ذكر ویمكن الإداري الفساد مكافحة معركة في أساسیا فاعلا

 :یلي كما المجال

 التبلیغ عملیة على یقتصر لا وذلك الإداري الفساد مواجهة في أساسي كشریك المدني المجتمع اعتبار .1

 .الظاهرة هذه لمكافحة المناسبین والتصور الخطط وضع في إشراكه یجب بل ،فقط والرقابة

  الشرائع السماویة. من أساسا المستمدة السواء على والموظفین المواطنین لدى القیمیة المنظومة تنمیة .2

 .العامة المصلحة على والحرص للوطن والانتماء للمنظمة الولاء روح بث .3

 .الفاضلة والأخلاق والمبادئ القیم على المبنیة الصالحة الأسریة التنشئة على التركیز .4

 .والملتقیات والندوات التحسیسیة اللقاءات عقد خلال من الفساد بمخاطر التوعیة .5

 .القیم معیار حول جماعي اتفاق إیجاد .6
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یبقى في نهایة هذا البحث، التأكید على ان بناء الانسان وترسیخ منظومة القیم والمثل العلیا في 

مجتمعنا اللبناني قضیة توازي بفعالیتها، قضیة بناء نظام اداري حدیث ومتطور، حیث لا قیمة للقانون او 

وجود الانسان المواطن المؤهل والمسؤول والملتزم اخلاقیاً وثقافیاً بتطبیق للنظام او للتكنولوجیا اذا تعذر 

الانظمة والقوانین، وهنا یكمن الفارق بین شعب حضاري وشعب متخلف، ومسألة بناء الانسان تبدأ في 

هذا  المناهج التربویة التي تعدّ انساناً یألف تطبیق القوانین، فهل المنهج التربوي اللبناني یكفي لاعداد

 المواطن الاخلاقي المسؤول؟
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 الـمـلاحـق

 
: احصاءات التفتیش المركزي حول العقوبات التي فرضها على الموظفین بین عامي 1ملحق رقم

 2014120و 2012

 

 2012 2013 2014 

 3 - - فئة أولى

 4 1 1 فئة ثانیة

 23 24 24 فئة ثالثة

 51 39 48 فئة رابعة

 1 2 4 فئة خامسة

 3 8 4 متعاقدون واجراء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

اجریت لات ب وزیر التنمیة الاداریة، مقابمكت ،مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادالسیدة سنا العتر، منسقة   120
 .2018خلال شهر حزیران 
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 فیها النظر تمّ  والتي، للتأدیب العلیا الهیئة أمام المحالة بالقضایا المتعلقة الإحصاءات :2ملحق رقم
 .2016 و 2013 عامي بین الفترة الممتدّة خلال

 

 أحكام بحقّهم صدرت الذین الموظفین عدد .1

 . الفترة هذه خلال ومستخدم موظف 102 بحقّ  أحكاماً  للتأدیب العلیا الهیئة أصدرت لقد

 :العقوبات أنواع

 :أخرى عقوبات ومستخدم موظف 17 : وعزل صرف

 ) درجة 12 حتى درجة من( درجة كسر -

 تدرّج تأخیر -

 العمل عن مؤقت توقیف -

 تأنیب تنبیه -

 ومستخدم موظف 
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حسب مصدر الاحالة وفئة الموظف ) 2016-2013جدول في القضایا الواردة للهیئة خلال فترة( .2
 121.المحال

 فئات مصدرها عدد الملفات السنة

 ملفات 9 2013
 )4التفتیش المركزي (

 )9فئة رابعة وما دون(
 )5مراجع اخرى (

 ملف  11 2014

 )1فئة اولى ( )5التفتیش المركزي (

 )3فئة ثالثة (

 )7فئة رابعة (
 )6مراجع اخرى (

 ملفات 9 2015

من  ایة احالة لم ترد
 )1كاتب عدل ( التفتیش المركزي

 )8فئة رابعة وما دون (
 )9مراجع اخرى (

التفتیش من  لم ترد ایة احالة ملفات 10 2016
 المركزي

 )1كاتب عدل (

 )9فئة رابعة وما دون (

 )10مراجع اخرى (

 

 

 

 

 

 

 

، بیروت، 2023-2018ومخططها التنفیذي  الوطنیة لمكافحة الفسادمشروع الاستراتیجیة الجمهوریة اللبنانیة،   121
 .49، ص 2018
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 122الموظفین وفئات للتأدیب العلیا الهیئة عن الصادرة بالقرارات جدول .3
 

 2013 عام للتأدیب العلیا الهیئة عن قرارات بحقهم الصادرة الموظفین فئات - أ

 الفئة رقم القرار

 شرطي بلدي في بلدیة الرابیة 1/2013

 اللاجیئین و السیاسیة للشؤون العامة المدیریة في أجیر 2/2013

 رابعة فئة -الجنوبي لبنان مؤسسة في مستخدم 3/2013

 مجدلین عین -جزین بلدیة في الأحراج ناطوري 4/2013

 المیناء بلدیة في بلدي شرطي 5/2013

 بیروت عدل كاتب 6/2013

 رابعة فئة - البلدیات و الداخلیة وزارة في محرر 7/2013

 العامة الصحة وزارة في متعاقد.د 8/2013

 رابعة فئة - المالیة وزارة ملاك في كاتب 9/2013

 سعادة عین بلدیة في سكرتیرة 10/2013

 

 

 

 

، بیروت، 2023-2018ومخططها التنفیذي  مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادالجمهوریة اللبنانیة،   122
 .51، ص 2018
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 1232014  عام للتأدیب العلیا الهیئة عن قرارات بحقهم الصادرة الموظفین فئات - ب

 الفئة رقم القرار

 الغبیري دائرة في بالعدل كاتب 1/2014

 رابعة فئة -الشمالي لبنان محافظة محاسب 2/2014

 خامسة فئة -بوارج بلدیة في جابي 4/2014و 3/2014

 أولى فئة -الزراعة وزارة في التعاونیات عام مدیر 5/2014

 والتعلیم التربیة وزارة في الخاص التعلیم مصلحة في معلم 6/2014
 . العالي

 .لبنان جبل في التربویة المنطقة في ملحق معلم

 أرطوسة مزرعة و الریحانیة بحنین في بلدي شرطي 7/2014

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

، بیروت، 2023-2018ومخططها التنفیذي  مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادالجمهوریة اللبنانیة،   123
 .52، ص 2018
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     124 2015 عام للتأدیب العلیا الهیئة عن قرارات بحقهم الصادرة الموظفین فئات - ت

 الفئة رقم القرار

 رابعة فئة - المتن قضاء في المساحة دائرة في مسّاح 1/2015

 رابعة فئة - العالي التعلیم و التربیة وزارة ملاك في مدرسة 2/2015

 صیدا بلدیة في أجیر 3/2015

 وعناصر الجمارك إدارة ملاك في وكتبة مساعدین مراقبین 4/2015
 الجمركیة الضابطة من 

 رابعة فئة - الفرزل بلدیة في صندوق أمین 5/2015

 العامة الصحة وزارة في طبیب 6/2015

 ثانیة فئة - العامة الصحة مصلحة رئیس

 رابعة فئة - مكسه بلدیة صندوق أمین 7/2015

 رابعة فئة - تكریت بلدیة في صندوق أمین 8/2015

 رابعة فئة - بیروت میاه مؤسسة في مستخدمین 9/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

، بیروت 2023-2018ومخططها التنفیذي  مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادالجمهوریة اللبنانیة،   124
 .52، ص 2018
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      2016 عام للتأدیب العلیا الهیئة عن قرارات بحقهم الصادرة الموظفین فئات - ث

 الفئة رقم القرار

 لبنان وجبل بیروت میاه مؤسسة في مستخدم 1/2016

 ثالثة فئة - الجمارك ادارة ملاك في مراقب 2/2016

 بیروت الأطفاء وعناصر فوجاجیر  3/2016

 التعلیم و التربیة وزارة ملاك في مدرس 4/2016

 ثالثة فئة - الجمارك إدارة في مراقبین 5/2016

 التعلیم و التربیة وزارة في مدرسین 6/2016

 بیروت بلدیة في حارسین 7/2016

 التعلیم و التربیة وزارة في مدرّسین 8/2016

 بلدي حارس 9/2016

   مصلحة في الإداریة الدائرة رئیس مهام على متعاقد 10/2016
 بیروت بلدیة في المسالخ

 عیناب بلدیة في كاتب 11/2016

 أطفائي عریف 12/2016

 ثالثة فئة - معاون عقاري سجل أمین 13/2016
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 لائحة المراجع والمصادر
 

 أولاً: المراجع باللغة العربیة

I. الكتب 
، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، المنظمة الفساد والجریمة: محمد الامیني، البشر  .1

 .2007الریاض، 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الفساد والاصلاح :عماد صلاح عبد الرزاق، الشیخ داود .2
2003. 

، الطبعة الاولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، النظام السیاسي والدستور اللبناني اسماعیل، عصام: .3
 .2018لبنان، 

 .2000، القاهرة، والتوزیع ، مصر العربیة للنشرالفساد والجرائم الاقتصادیة في مصر، احمد: نورا .4

 .2006دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،الادارة بالشفافیة، سامي: الطوخي .5

 .2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، القضاء الاداري ومبدأ المشروعیةاحمد، رجب محمود:  .6

 مركز دراسات ،الطبعة الاولى ،الشفافیة ومراقبة الفساد: عماد صلاح عبد الرزاق، داودالشیخ  .7
 .2006الوحدة العربیة، بیروت، 

، ترجمة عبد الناصر نظریة التعسف في استعمال السلطة؛ الانحراف بالسلطةالطماوي، سلیمان:  .8
 .2014هرة، عبد االله ابو سمهدانة وحسین ابراهیم خلیل، دار الفكر العربي، القا

كتاب الهیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد:التطبیق الفعلي للبرنامج الشهاري، محمد علي:  .9
 .2010، كتاب مرجعیة، المركز اللبناني للدراسات ومنظمة الشفافیة الدولیة، بیروت، الانتخابي

نظمة العربیة للتنمیة ، المآلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الاداري، محمد خالد: المهایني .10
 .2008القاهرة،  ،الاداریة

، المؤسسة اللبنانیة الانحراف الاداري في لبنان اسبابه ووسائل علاجه الخطیب، برهان الدین:  .11
 .2000العربیة للتوزیع والطباعة والنشر، بیروت، 

، al manhalالدلیمي حمد فوزي، ودودین احمد یوسف: ادارة الازمات الدولیة والاقتصادیة، دار  .12
2011. 

93 
 



، دار الفكر ظاهرة الفساد الاداري في الدول العربیة والتشریع المقارنامین زین الدین، بلال:   .13
 .2009الجامعي، القاهرة، 

 . 2006، مكتبة القرآن، القاهرة، مقدمة ابن خلدون بن محمد بن خلدون، عبد الرحمان:  .14

للطباعة والنشر  النهضة العربیة ، دارالوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین :فوزي، حبیش .15
 .1991، بیروت، والتوزیع

، منشورات المؤسسة الحدیثة اضاءات فكریة في القانون والسیاسةحبیب كمیل واسماعیل عصام:  .16
 .1015، ص2018للكتاب، بیروت، 

دار مصر الطبعة الاولى، ، دراسة مقارنة للدول النامیة ثقافة الفساد في مصر، حنان: سالم .17
 .2003القاهرة، ، حروسةالم

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، القانون الاداري العام والمنازعات الاداریةسعد، جورج:  .18
2011. 

 .2002منشورات الحقوقیة، بیروت، مكتبة صادر دار ال، علوم مالیة وتشریع مالي، خطار: ليبش .19

منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، تبیض الاموال (دراسة مقارنة)شافي، نادر عبد العزیز:  .20
2001. 

للطباعة والنشر  دار الجامعیةال ،، الطبعة الاولىعولمة الفساد وفساد العولمة: حمدي، عبد العظیم .21
 .2008، ، الاسكندریةوالتوزیع

، المؤسسة قانون العقوبات اللبنانیة القسم الخاصعبد المنعم سلیمان، ابو عامر محمد زكي:  .22
 .1996للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الجامعیة 

القضاء الاداري اللبناني مجلس شورى الدولة والمحاكم الاداریة عبد االله، عبد الغني بسیوني:  .23
 . 2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، الاقلیمیة

، الدار الجامعیة، بیروت، المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعیةعبد الوهاب، محمد رفعت:  .24
1992. 

، الطبعة الاولى، الادارة العامة من النظریة الى التطبیق دراسة مقارنة قطیش، عبد اللطیف: .25
 .2013منشورات الحلبي الحقوقیة، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المشروعیةقادري، نادیة:   .26
2015. 
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